










كلية الدراسات العليا- قسم العدالة الجنانية 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 





۳ ش أ“مد ذو الفقار -- لوران الإسكندرية 
تليشاكس : 9؟. عبرو(" ./؟.. 
YF TAA : Jj‏ 


خطة العحث 
ار الأول : في البصمة الورائية وحكمها الشرعى ec‏ 
الث الآول: التعريف باليصمة الوراثة E eS E E a‏ 
المدلول اللغوي للبصمة الوراثية e LE A‏ ¥ 
الاساس العلمي للبصمةالوراثية ese: a‏ 
ا الفقهى اھ الور أثية a‏ 
خصائص البصمة الوراثية زةز[ز ز ز ز ز 1 e‏ ار 


شر وط وضوابط العمل باليصمة الوراثية يي 0 


-التعريف المختار للبصمة الوراثية eT I‏ 
ال اداي الحكم الشرعي للبصمة الورائية.. 00000001 


resta O N «الالجل‎ 


Si‏ أع _ 3 ش 
| تعريف الحكم الشرعي وأنواعه کی کے وو و ايدان ا aS e E‏ ا ا NG‏ ¥ 
-أولاً : الأحكام التكليفية للبصمة الوراثية o‏ 0000 


انیا : الأحكام الو ضعية للنصمة الوراثية ناسوس د د 


ي 
النصمة || ET‏ شا EET TEE OE‏ ۲۹ 
ECE UR Pa 2 Ea 71 e‏ 20 


0 مر عه‎ tT, 
oo خرص‎ E O 
الفصل الثاني : الاثيات اناي في البصمة الورائثية ل ل‎ 
O O O O Sy تقسيم و منهج‎ 
٠ المبحث الأول: الإثيات المنائي والذليل الخنائي ا لاق5‎ 
0 0 المطلفية] لاون الاقاك اللتا ل مده‎ 
اكات الخنائي د فى الفقه الشرعم ي ل ال و كا‎ 
7 الإثبات الجنائي في الفقه الوضعي 1 1 132010111 ا‎ 
0000 0000 نظم أدلة الإثيات الجنائي‎ - 
IE SA u نظام الإدلة القانونية (النظام المقيد)....‎ 
0 00 1 نظا م الأدلة الإقناعية (النظا نظام الجر‎ 
E ا‎ N I e لإثيات المختلط‎ 00 
120700000 0 | نظام الأدلة العالمية [ؤزؤز[ز|ز|ز|ز | ز|ز‎ 


الا اق اشاس لحقات ا ْ ا ا ا 


- مو قم الفقه الإسلامي من 2 وإطلاق ]لا 


ف لكف ا لك 0 
فى الرثيات الخنائى اا E‏ ا وي 


3 2 + هآ 2 E‏ د 14 3 5 - 
ol.‏ 4 بطر يه التمهور خم رة والشافصه 
I 8‏ نظ ز4 ا OT‏ ات أل NETE‏ 4 
3 ہے مھ > س 5 e‏ + ار 
ا س 9 ا صه 11 C1‏ 
ی 4 ييه 04 3-5 


CE CRR E I e اناو‎ E المطلب الثاني‎ . 


الصلة ين الدليل المادي وا قر دنه ب و ب ل ا 
اند عية القرينة المادية في الفقه الإسلامي. .................... 
2 القرينة شيل هاه القانون الجداتي المصرى N e‏ 
1 أنواع القراة | ا 00 


ال 2 7 0 أ ر مه ةه الفضائية فى اتات ا a‏ و ب ل افيه و ا 
CE e‏ 


8 الدليا | لاد 0 مي م 7 رة فى أ لفقه 4 الس رک م چ کر ا ع ا مو و کح 
ا 
5 الخبرة وذدؤر هأ 5 ا ا الجناني 2 1 اول ا ماي 


عناصر الكل لالحنا ادي DEME ALLE SE COS‏ ين 
- أرشاط لالدلا ل المادى بالركن الماأدى للج عة 3200 
تقل ںا ع امايق بالك 5 الاد 2-7 ششغ51 15151000 
- المبحث الثاني: مدى حجية البصمة الورائية فى الإثبات الجنائى 
50 


3 3 0-3 0 ا ١‏ ُ 3 
Î r‏ بسع + 0 4 م أك .> 1 
و س یں اي FEBS‏ إ 2 ممألل هي 7 قا ا چ کک ا ا و ا ا “جه و و و “هيز 


ِ ١ 


ھچ 


5 د El‏ با لحمل لخي الزوجة إذأ خلا من شبهة في 
الكالق لك العو 3 اف سح ماس مد شع وه موسلا سا TT‏ 
حك م تكول الزوجة عن اللعان بعد حلف زوجها سمن اللعان 
- ممهوم جر ية الزنا واللاغتصاس بين الشريعة والقانون 220000 
جواز ات حدىي الرنا واا غاا بالئصمة الوراثية د 
۴ اعمال البصمة الو راثية فى الحدود متروك لتقدير القاضى e‏ 
و 


Vt 


Yo. 


¥۷ 
A 


أدلة إثبات جر ية الرنا والاغتصاسف في القانون المصري.... 
ادكه E‏ ومين سج نوع سم وسوس تسد وبا 


-تقدير الدليل المني SS‏ اط اس و ا نام اده اجا SS Sa ES‏ 
داحرد رع ره القاضى ى الحنائي في الا قتناع 56 


المسحث الثاليث: تطبيقات المصمة الورائية في الإثبات الجنائي.. 


الاعتماد.على اليصمة الورانية شي قفضاأيا اغتصاب وقتا ل 


0 المصمة الورانية بإدارة ]لذ 3 الخنائية بالأمن العاء 


ل صر و 0 
+ 


إقرار دار الافتاء المصر ية العمل بالبصمة الو وراثية في إثبات 
النسب على الرغم من اجر اء اللعان بين الزو جين ETI KE‏ 


الم 
مب لتر 
الى 


r 


IT 


المشدمة 
أ حمدك اللهم وفاء بربوبيتك. RET‏ فلك الحمد في 
الأول ا 
وأصلى و سا على نياك التي بت رة اال قلت وقولك 
ال وا NY‏ لارا لاال رخات ها 
الشرائع فقلت في محكم تنزيلك : #ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 


eer 


0-0 الله 0 07 كك » وارتضيتها e‏ قا ۾ فقلت وا أصدق 


1 
عوسيب وجعلها لل ا شرية مي قلت في EG‏ اک 


1 رسلناك إلا كافة للناس ودس أولكه! كثر الناس لا يعلمون#(٤).‏ 
وضمنتها من المبادئ والأحكا حكام الصالحة لكل زمان ومكان لتحقيق مصالح 
الناس بحمظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وكل ما يتعلق بهاء 
و سست 9 : فى سبيل حمايتها من العقوبات ما يردع المفسدين , ويقطع دابر 
الآثمين تحقيقأ للعدل والرحمة وتوفير للأمن ورعاية للحقوق ا 
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلها. وک اما بعل 


a gaa riih rh EYA سب سد نحم عع حك اب اج‎ A 1 HELAT cO GD 


EE سورة‎ )١( 


0 

)سور الالح اب ال 
FON)‏ 
E TT‏ 

(5) ابن قيم الحوزية : إعللام الو .قعين عن رب العالمين » تحقيق محمد محيي الدين عدا ميد 


: ١5 حك ص‎ (م٩‎ YY TAY دان الجر 3 الطبعة الثابية»‎ TE 


a 


0 هم 1 

إن اهال را اتناف على حدية بسب إلى العام الا حجري 
«(أليك جشر ي س لجأ معةه لسع دارا وقل سجل براءة اختراعه شي نو قمبر 
4اأمء أثبت فيه أن لكل شخص نصمة وراشية خاصة به ميزه عن عيره 
من الناس» ولا تتطابق البصمة الوراثية إلا في حالة التوائم المتماثلة ” 3 

ولقك اسك الناس في أمريكا وأوروبا عامتهم وخاصتهم كشف 
البصمة الورائية» ورفضوا التسليم بنتائجه في منازعاتهم » فما كان من رواد 
البصمة الوراضة إلا الصبر والرفق بالناس والعمل على قل الاق العام ؛ 
وتقدم | Ep OS‏ رانك 

١ 2 5 5 E 5 91 1 2 5 5‏ فر هه 

عالمين › لاجراء التحاليل والدفاع عنه ل المحاكم» وذلك بسر سم 

طريقته للقضاة وغيرهم» ممن يريد الا قتناع دالحقيقة » عن طريق الوسا 

الايضاحة للتقنية المستخدمة» ليان صدق ويبساطة التحليل . 
1 5 تعخصيصس. سم ندړيبي في فر کات المصمة الورائية لتأهيل الكوادر شي 

كافة بلدان العالم» لتكون قادرة على استتخدام هده التقنيات في بلادهم . 
E‏ قيأم بعص لت ركات التمة الور آنه في ا یکا بعخدمات و وطتية که 
بتصئيات المصمات الوراثية للمعجر مين ا ووضعها فی E‏ 
3 ير ل ا ل ب اع اس و ا واه VLR‏ اسم 
حاص › کی نقصر ف احكومة » واعلنت کن اتید ادها ااا مشل 
نذا البنك في أية دولة ترغب في هذه التقنية» وحازت 2 ذه 


الشركات على ثقة الحكوه ة الا مريكة و كتير ن الكو مات الاش 


SCY)‏ کور ة وقفت اكتشاف !أ EE‏ ا > وخصم, بها على يي جه الاستادية ضي 
العلو م وأختير عصو ا ا بالحمعبة الماكية: و دعي دسر بعدثه ستل غ جفری ولیچر ب 
طريقته فى ححا حل قضيه صبي يعيش في إفريقيا ادعى أن امه حيا في بريطانيا؛ وقال 


مو ظفو ل 5 | ضصدحة دعوو ى الصبى . امول ميجير 5 


سعصو زر العلم ( مص 3 دار المعارف». أ 27( وص iA‏ ا 
e‏ 1 0 : ش اله 2 


۷ 


المختبرات في العالم ع بن تعس ا سسا ل ن الاأشارة إلى مصدرها 

ومطابقتها مع نتائح المختبرات الأخرى» ارالك روا 
خلال ٤۸‏ ساعةء وبهذه التسهيللات» وبمزيد من الصبر استطاع الأطباء 
توعد ا العدة الووائية» ادر العكل يهاو الاحكاء البها 
في الأدلة الجنائية في أكثر الدوائر القضائية عن طمأنينة وقناعة ١‏ . 


ا وقد أسيين الك جى ر باسم «سل مارك» ا 
في ۹۸۷م وقد اعترف بهذه اله لشركة من فأ ستاك الامريكية لبيك 
الدم , و حر صت الشركة على تطبيق کل التفنات الل دة ف خالل ۰ 
التشوهات والحرق سنة ۱۹۹۱م فى حرب اليح للتعرف على أشخاصهم . 
و رد أت ادوا ل المتقدمة تعطي اهتماماً كاماة للمصمة الورا: یبر ة وذلك عن 
طريق تنظيم سجل قوي للبصمة الور اة للاة فرادوللآثار المجهولة بغية 
الا ستفادة في الشعر ف ' فمي الولايات | الحا ت TES‏ اختيارات 
الاستمادة من بصمة ا-خمض النوو وي عام ۱۹۸۸م د ف اکا ا ا ثم على 
اا المحلي وال قليمي ١‏ وفي عام ١ 4٠‏ م فام مكتب التحقيقيات 
ر09 ا قوفي لاتا اور اة 


١ )‏ ( بهل اليو هلالى 2 اة الوراتية و محا لاوت الإستفادة منهأ 3 بحست معدم 
لندورة الشاكشرة سر للمجمع الققهي › (مكة : , رائطة أ العالم ! ا سالا مي » الملجمعم 
الفقهى › ca fF‏ صں A‏ 0 


2 1 5 شه 


3 300 م ع 

الاول 1 اباد علا بن الا شه ۹ ا اسر كا أو اسح 

لقان ان سي ا باه مع ا ا ل Ell‏ لا ea‏ 
br 0 aed‏ ب ور E‏ ا تایا نیا اما ل ا سس ند" E aR o E‏ 


وفي الذول العر سة أوصى 31 وو ال جر j|‏ ات لو نا e‏ 
الخنائية المتعقد ف فى عمان (ما 1 0 0 3 ان مايو ۳ م ) بناء على ۽ طلب 
أكاء ديمية نايف العربية للعلوء ارك هبني نابج عادبا دز ا نظام 
تصنيف السوائل 1 لبيو لو جية بنظام بصمة ا مض النووي دذلادا) ؛|ومدذى 
إمكانية الا منها 5 محال العذالة اتنائية بالدول العربية 1 وبالفعل 
فأامت كاده تايب العربية للعلوم ا بإعداد در اسه حول ال مو صوع سین 
(النبصمة ة الورا انر ة والتحقيق احنائي الفني) في عام 44۳ E‏ وقد E,‏ 
ا صرؤورهة الاهتمام ببصمة ال حمض النووي وامكا مكانية الااستفادة 


في , ميحال مكافحة الخرعة فى ' البلاد العر 0007 


ها 


وقد اة کر ت بعس الول العربية العم ل باليصمة الور انيه فی الك سي 
فاقرت دار الافتاء المصرية ذلك في القضايا المعروضة بهذا الشان من المحاكم 
المخدلفة ومن ذلك القفسة رقم 06 سنه ٥‏ م شمال القاهر 0 


ا 


٠ 10‏ ال ان رن لم 5 3 ٠‏ ًك 0 2 + 
01 محمد الامين البشرى لتحم ق الحنائى المتكامل Je‏ رتا أكاديمية انها 


وو 


العربية للعلوم الا Ea)‏ -998١م),‏ ج ااا 

(١)محمد‏ الأمين البشرى» المرجع السابق» ص۳٠۲‏ . 

0 دصر قم ريد واصل : البصمة الوراثية E‏ منها بحث مقدم ر 
الندوة! الوا دة ف ر للمجمع e‏ کر الم الا سللام مي 
(التعودك فد في مكة المكرمة في الفترة من ANETTA TL 1 ١‏ ا 9 
a‏ ج 


ولا كان موضوع الهندسة | لوراثية من المستعحد ات والمستحدثات له تا و 


کے 


كبير على جو انب إجتماعية واقتصادية وقانونية » وكل نازلة لها حكم فى 
N. E‏ : ا وا اا 00 
تكفي لتغطية كل جديد إلى قيام الساعة ؛ لذلك عقدت المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية الندوة الفقهية الطبية الحادية عشر بالكويت خلال المدة من 
7 765 جمادی الآخرة 514 ١ه‏ الموافق ١911‏ اكتوبر ۱۹۹۸م لدراسة 
تطورات علم الوراثة والهندسة الورائية والجينوم البشري والعلاج الحيني 
من منظور إسلامى › E‏ فده ميقا : (البصمة الورائية ومدى 
حجيتها فى إثبات النسب ونفيه» . 

كما نشل ر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام اد باد مون فى 
دورته الغامسة عشر المنعقد عكة E‏ التي ات بوم ال 
6ه الموافق | ١ AAI‏ م“ وفي دورتة السادسة عشر المنعقدة التي 
عقدت في الفترة من AE eI‏ ا ادام 
ان وصوع 0 المصمة الو راه ة ومعحالاات إل ستقادة منها) , 

ولأهمية موضوع الهندسة الورائية من الناحية العلمية والآمنية فسيعقل 

باد دن الله مؤ عر علمي ران الهتدشة الوؤوائثية نالسر يعه و القانو ن( خلال 
الفترة من 6 ل مايو +٠5‏ آم في رحاب جامعة الامارات العربية المتحدة 
بالتعاون مع أكافغية نارف العرية للعلوم الأمنية . 


اص 


52 


عه 0000 j + ٤‏ ت اة 
ويسعدني أن اس ۾ فيه ببعدث بعنوال 1 لصيو اي راثية ودورها فى 


الا ات انائ ی نين ال ريعة والقانون» , 


خطة السحث: 

ينقسم إلى فصلين : 
الفصل الأول : فى البصمة الوراثية وحكمها الشرعي. 
الفصل الثانى: في الإثبات الجنائي والبصمة الورائية. 
والفصل الأول 


ينقسم ل م 


المبحث الأول : في البصمة الورائية: تعريفهاء وخصائصهاء وشروط وضوابط 
العمل بها. 
المبحث الثاني: الحكم الشرعي للبصمة الورائية. 
والفصل الثاني 
وينقسم إلى ثلاثة مباحث : 
الت الأول ل: الإثبات الجنائي والدليل الحنائي المادي. 


بلاق ا 
المبحث اله : تطيقات البصمة الوراشة في أ الاثنات الجنائي 


وخاتمة تضمنت أهم نتائح البحث 
1 ا سينيد 


المصل الأول 


کی 


ا 
١‏ 


12 


وشروط وضوابط العمل بها. 


الملبحث الثانى: الحكم الشرعى للبصمة الورائية. 





إن البصمة الوراثية مركب وصفي مكون من n‏ (البيصمة» و«الوراثة». 


والبصم (بضم الباء) مأ بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر» أي الفرجة 
بين الخنصر والبنصر» ورج أو ثوب ذو بصم يا" 
وقد ات اللغة آل ره فصر لفظ البصمة بمعنى | د 


أي أن لد كلمة غربية د تعنى الفارق بين الأصبعين : الخنصر » أ 


» مه‎ fret “i 1 1 Oe t+ [ TT 
ی العامة والكثافة . وقد لسو تیا متها معيو سحل دف أفره م اللغة العر نة کي‎ 


مصر وهو : أثر الختم بطر ف الاصبع بعد دهنه بمادة مخصوصة تشبه المداد 


الاسود ٠‏ لتنطيع لتنطبع اطوط الدقيقة في بنال الأصابع على ورف أو فماش وبعحو 
E.‏ 1 بأ 1 f» : + i ١١ ٠‏ 0 : 5 
ذنك؛ فيسهى هذا ال بر المنطبع (باليصمة) ولحل اسان تسه اصابع خاصة ره 


أ 


يزه عن غيره ' أ» وقد توسع في هذا المعنى حتى صار اللفظ يستعمل الأثر المنطبع 
على شئ مطلقا ما یتمیز به صاحبه عن سره كما في استعمال «البصمة الورائية» . 


)0 يه : القاموس 00-0 مادة (النتصم ) » (بيروت کک 
الطضحة السادسة. 4 ١1ه/مةة١‏ مص eA.‏ . أبوالبقاء الكفوى 
( معجم في المصطلحات والفروة ن اللغوية) تحقيق عدنان درويش © محمد 
المصري» ص4 4 ” (بيروت : مؤسسة الرسالة» ط۲ , ٠٤١۹‏ م 23 
626 إبر أهيم مصطة ايا O‏ ا : ال مجم الوسيط » کن 
(۳), رلا یکن أن تنطبق بصمتان في | العا[ لم أجمع لشخصين مختلفين» كما لاکز 
أيضاً أن تنطبق بصمة أصبعين لشخص واحد بينما یکن لهما أن يتشابهاء 5 مأ 
نهنا ل تا در بعوامل الوراثة ولا تتطابق بصمات الآباء مع الأبناء أو الاشقاء حلي 
ولو کانو! ااا ا e‏ 
0 إلا 00 | العلمية والتعطيقية ة للبصمات» رسالة دكتورأة في علوم الشرطة ؛ 
با ده اله فصر ) ۹۹7 م و « آ. 


“ہے , انت 


۳ 


1 ٍ 5 2 ت oT + 7 * 4 1 8 a‏ ۴ 
والوراتة .4 دة إلى علم الورا نیا والدى سحت ی انتقال صفات أ ن 


EIT 


3 
پک ے 


ورضاء عله فاا هه الووائية هي ا ای ل ها ا إلى الا تا 


أو الصمات الثايتة ا الكائن الحي ا شر عه ي وفقٌ فو انين محل دة 
' ا 5 ْ 2 





أول من أطلق مصطلح «البصمة الوراثية» وهو وعالم الور راثة الانجليزى 
الإليك جفري) في RE‏ رم 
روئشة تات ١‏ الانسان ا ا حت عزء المميز في تركيب )05N۸(‏ (دنا) 
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وهوالمميز لكل شخص , مثل بصمات الأصابع» فأسماه بالبصمة الوراثية 


أن VOY‏ الخاميض النووي 0 قأل کي دهده الدي اا في عام ميرك ١‏ م أنه 
IR‏ مينر صعير 6 فى االخمض النووي »> وهي عمارة عر حر یات متكررة 
يطول 0١ ٠‏ ( جديا اعلا ل طلق عليها ١‏ اميني د ا الاين») معني (الأقمار الصغيرة 
الطائرة») © 3 © 90 الاستفادة منها في و جود اقات سانل هده المناطقق من 
5 حمر إن احتهال ن داه مكمسا ئ لمر » ص تكاد ا لكو ل کے ا 


e ۴‏ 5 
EET ET : - 560 1‏ 
ر لس لذ فه فألا حتمال والحد من مليون مليوت . یواست شیر ل حرف 
شرع حت قيب" ليها نفس البصمة ألو زاضسة ة الله حك لو ماين متطا رمن 5 واقت 0 

e E) 25‏ م اعم کہ 
e 50 2000 0 8‏ 1 يي سے و مه ا ھر 4 سے | fq * j‏ أ 

١ : : 9 3 2 Ê 2 
35 j 14 5 8 

اناتث إلا نو أ لکا 

رآ ۹ آم ألو سيط » ما کے 9 6 ا اتير َه EO‏ 


ا [ 1 : 1 وك 5 8 7 لضن آم مه 1 ت عر 4 
) أ 4 نیا ألدين اتر قار ی : الببمة الورائية وعلائمها ال ية + در سه ف ذفهية 


مقارنة )كر TR‏ الماى TETRA‏ اي ام 
١‏ 5 لل 


ا 


وفى ديسمبر ١9586‏ 7 وصف الطريقة لاجراء اليصمة الوراثية 
61 » بالإضافة إلى إثبات انه بالا مکان استخدام اا للدم والنطاف 
الموجودة على الف القطنية بعد مضي سینت . وتنبأ جفري لهذه 
التقنية أن تحدث تورة فى مجال ل الا شخاص المتهمين بالاغتصاب و عير هم : 


وفي نهاية ¥۷ ۸م انشا شركة باسم اسل مارك» وتعني (علام اذ لية) 
هى الأولى فى تحاليل البصمة الوراثية: واعترف بها عاليا" . 


إن تحرواد سليها ل أو تتابع مناطق لس القواعد النيترو جم بينية المكونة لحزئي 


RE 


الحامض النووي 04 يختلف من شخص إلى آخر في 0 : غير ایل 5 


مر الكر وموسو ۳ اموق إلى ه 2 344 م م اللا مسر متمامل عام الى ا ل اسايق 35 


يبا ك1 


5 
1 
arr ya 


ya ell 0 1‏ اكه “ot‏ : 4ه , 21 fi‏ ؤس : 
و هدا بشع نا كا دنأ 5-2 فشا لمك وشو 3 : ١‏ 0 يختلقب تکرار e‏ 0 


الكو لف ام 


3 نَ تسلسل تلك القواعد / لا يتطابق ل في حالات التوا ائم المتماثلا 


2 1 : 4 ج 5 5 5 
لے أصلها زر لو هبه ڪڪ و حصيو أل ی واسحل وهلا a‏ 5 








56 35 0 5 ل 2 حو أ سحل !| 8 ا 
je 4 ١‏ 1 عه ) 9 ١‏ 7 ا 
(١)ملخصات‏ أوائل | أل جو اد المنشورة لل لسر و فسسوز اليك حفر ی ذلك فى مدل 


«الطبيعة» الأسبوعية على موقع ا ص 57 2 28666 > 15 من كتأس 


اا الؤوافة سعد الدية هلال > رؤية ا ا لوال رليرت صر 


لري 
كتات ١|‏ ا 5 اثية للإنسان» کر دانسا ما مأ : 0 4 شو 3 6 هة اوا 
> لسعمشفر 6 ۆز ل ملسن ہہ کر راجا 
زا الكو E TE‏ ال فة 21۷ ۱ھ ۹۷ 1۹م) ص .٠١:‏ 
0 أ ہے 


ُ f 
3 9 5 i ھ م 0 حت أ ا أ‎ 
نه ميا ا سير تك‎ ١ 00 و اس‎ i د هنرء ی ل أرعيا ر شر‎ 
47 ٤ 1 {f ١ N 9 هه‎ 
أى جانيسلين اسنات العلو الس حل ميا اله سحا ووت مسق هافن‎ ê ا ره کوت ب‎ 
¢ 
e 1 55 عبر ۴ أ ا 1 ا‎ | 2 < 
١ س ابعر جيم م سكو‎ r إلى یں ا‎ Ab) ل مل‎ 0 e EO 0 مک ليم کے یا یہ اريسي‎ 


3 


ع بج أنه 1 ا ا اي ا ا 
الود ران . ولا يمحن لنيصمة الورانية آل دتا ها ادا 2 


شحخصين ١‏ تربطهماأ صلة قرأية 2 وأحك لكل بليول شسخص.ن 1 يلما لایر 


7 
أ 
0 


3 

1 
أ أهأ 
و 


ا 


gee 
هله النسية بين الا “أشقاء أقل ر 9 1 لمتددمية الو ر اة فق , حمع خلاا اسم‎ 
ل ا أ‎ O FE 


3 «* 


أ 5 OT‏ يي 8 : 3 9 جه ۽ يه بهم 5 0 


E î 7 : 0‏ 
لدم اليضاء متطابقة مع نمه ةوراثية من أء ي خلية في أي سجر ۶ ا خر من 


بد الس ره رالعظام . ومتطابقة بقة أيضاً مع بصمة أي سائل من 
سوال 55 مئل | اللعاب والسائل 5 وف نز والممخاط . 


9 2 قد أدرك ا الطب ا لشرعي أ DNA AF‏ أو 1 مة الو زات هو 
ارو ى الهوية الا خير لللإنسان لأن فيه كل الختصائص كب e‏ 
المدلول الفقهي یم للنصمة الورانية 

عرفت ندوة الوراثة والهندسة اورا تيه برعأية أ E‏ 


الطة اليصمة الورائية > هي النثية اة اانسنية ا الحنات 5 المورثات) 


التعضيلءية ال فى كلل على هود بة كأ ل فرد بعينه ه و اة الووانية مر ال لا حه 


بيو 


الا ا او ل د ا د - || ا س 
العلمية وسبلة لا نكاد تخطى في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من 
i E. 0 9 ) | 0: 00‏ < , 
الشخصية ولا سيما في مجال الطب الشرعي . واقر الجمع الفقهي لرابطة 
العالم الإسلامى فى دورته الخامسة عشر هذا التعريف او ضاف ان الحو بث 








|)١(‏ إريك لاندرء العلم والقانون ومحقق الهوية» بحث من ضمن محموفات اكات 
مذكورة في كتاب الشقرة ة الوراثية للإنسأن. القضمايا العلمية والاجتماعية لشروع أ [ لجنيوم 
البشرى نحرير دائييل كيعلس › ن» وليروى هود تر حمه يرك مدن ر» مرجع سابق. 
0 يدر ختالد الخليفة : توظيف العلوم الجنائية ET‏ طبع 
على نفقة المؤلف دون بيان للمطعة أو الناش ۱۹۹۰م ) ص 5 . 


ار راض ار راثية والجينوم البشري والعلاج الجيني ‏ ويه 


- 


ال 
إسلامية» ! لنعقدة في 0 عم e‏ رافق 
OE‏ 


إ5 AA‏ 7 ا ل ا 
Ne O E EL 00 E‏ 


٦ 


والدراساف نميل زانها من الا خا اة وسا ا الد لمهي مهمة ااب 

ا ج والتحقيق من الشخصية ومعرفة الصفات الورائية المميزة للشخص» 

BB E 9‏ د ۽ ية مر الذم َ أو اللعاب ا ا 

خصائص لصي الوراسة : 
تتحصل, في : 

-١‏ أن عمل البصمة الورائية في أن تسلسل القواعد النتروجينية يختلف من 
ترس ور 5-0 أخر ىو ل "كيان شه شخصان على و سوه أ “رض إلا في سمال 
التوأم الا والتي اف دو رة وأحلة و حيو ان مو ي 9 ورعم 

كثرة عدد القواعد النترو جين ه في الدمض النتووي:فإن احتما ل تطابی 
تسلسلها في شخصين غير وأرد. جح ا يله 
ني وإتبات قوية لا تقبل الشك . 

ا أظهرت الدراسات العلمية اللحديثة مقد تدرة الحمض النووي 5۸14 عام 
حمل الظر وف الل سحو ية || لسيئة الحيطة و وعمسا ip‏ 
ج 5" س عمل النبصمة الورا نه من الات النووية 7 الذموية الخافة 
وحصو صا عظام الأسنان هذا بجانب أية تلوثات بيولوجية مرفوعة من 
مكان الحادث مثل الشعر وال جلد والدم والتلوثات'المنوية . 


4 


تختلف في السمك والمسافة نتيجة اختلاف شخص من شخص إلى 


عم 


1 


سي ركونها صفة لكل إنسان تميزه عن ال کر »> وهذده النتيجة سهل 9 قراءتها 





وحفظها وتسخزينهاأ 56 الكمفيو در ن الخاحة نلمهار ده . 
(١)قرارات‏ المجمع الفقهي 1 لرابطة العا أ لم السا مى » الدورة الخامسة عشرة» ٤۹‏ هھ 


1 لخ عم يعو 0 <“ چ ^ 3 | 1 
لو اسك قشر يسة لي و بيات 


3 


قوية لا تقبل الشك جعلها وسيلة يلة معترف بها في جميع محاكم أوربا 
وأمريكا في جر ائم القتل والاغتصاب والاء للواط والجرائم الجنسية وجرائم 
السرقة» لآن الحاني في الغالب يترك ك مخلفات آدمية في مسرح الحرية 
أو على جسم المجني عليه في صورة ت ثات دموية نتيجة ترح بسبب 
ال دا انه لهرت 11 لو تاك توي او اتلوثات لعا علي 
أعقات السجائر أو الأكواب أو يقايا مأكولات أو آثار شعر آدمي أو 


حلد بسر في أظافر ألم : جني عليه أو أحعانى . 


ومن حيرات نصمة الخمض النووي مقاومتها لعوامل التحلل والتعفم 
كما يكن عملها من الدم السائل وا لو فين عا ورف 


1 5 


ااا تا كل إنسان على وجه الأرض صغاته ا nD‏ 


و تبقى معه وى ماته و e‏ مانا أمع آي شخصم اخم شر ی لو ES‏ 
أ 


( ما شيل غيذا البو اللتماثلة مر ن بويضية وا احدة). 


۴ لي 5 مم | . {i‏ . ا 
من هله الآثار جميعا کک ن عمل هسمه مض النووي وکن ال تقل 


بين المتهم TE‏ م معي ان د ه الخمضص النووى ه ج 


قرينة نمي وانہات ف E‏ ا في بصمة الحمض النووي بين 
ET‏ ا ٠‏ 0 1 هه ما 0 2 » )١(‏ 
الآ فراد غير واردة» وهدا هو السر في قو ة اليصمة الورانية © . 





3 ( سد أله و تو ليف العلو 9 م ا عناشة Or‏ 7 أل .ر 1 اله 6 تقب س سباق U‏ بر يمارا 3 


ر م »4 ¢ 4 و 1 3 056 1 
۹ . يم صادة ق اندي : EE‏ کی 6 ى التحقيقات ت اسنا ية 890 E‏ 
ا f E‏ 

اكاديمية نايف اله ربية للعلوم الأمد E‏ م( e‏ 


A 


34 | 4: * ب اس 0 0 5 م1‎ fw» 
: في‎ a المصمة الا ف ر محا نمو أو ك و أمم @ ي : الف إل الاربعة سو‎ 
ا‎ ti م + 1 0 5 4 3 ع 5 3 3 و‎ 3 
أ 2007 . ا‎ fi 3 1 
. ي مر سر الجر بس 3 ا ألا بعس مر حلة 5 سيا وأ سو‎ 


5 اختار المو ضوعية ¢ اس و سحو سما أجراء لن ر کال ممختلفتين ) 


ا 5 


4 


لمان المشارنة و | لال 59 5 ار“ مة : بتر شه 3 
1 س ۹ : بي و بي م ج © py‏ 
الوقوف على طبيعة عدة التقنية» بمعنى التاكد من سلامة الا جهرة. 
٣‏ دي ES e‏ 
ودراية العنيين فی تسعيلها . 
5 ادر مر التكنو لو جا المتطورة. بمعنى عدم التسليم المطلى , ا تجها قبل 


2 


ر 


اختار الموضوعية » والوقوف على طبيعة عدة التقنية 
9 0 50 ف ل 1 1 2 
وهذه الشروط لا تتعار ضص مع الإسلام. وإن كان الشرط الاساسي 
ا 00 9 1 E‏ ' ! 2 م 
تاد | لاحر ھا شر عا هز شيوعها وإنتشاز العمل ھا 3 لانها لوو استمر ت 
عزيرة ما م الو ضا والقبول ل یرل الناس 4 ول ك أن رضاهم مسر 


5 


لاستقرار الحقوق حتى أن الفقهاء يقررون في كتبهم لا o‏ 

اکر الغالب لا" بالق ا وأن الحكم بالمعتاد لا بالنادر ان 

كما ان الله eT‏ ا الشهادة فقال جل شأنه : فر جل وامزآتان 

ا 3 ب كير ( 27 

ممن ترضون من الشهداء 4 0 

)١(‏ العلم والقانون ومحهوق | الهو ية اللأخير ا | مجموعه من ليحو محمو هة 
في كتاب الشهرة | لوواتية للؤميتان ؟ هن 517 3 5 . 

(۲) داماد أفندي : مجمع الأنهر» (القاهرة : دار الطباعة العامرة»۷١۳ها)ء‏ جا 
ص١ ۷١١ » /١‏ »ابن رشد (الحفيد) : بداية المجتهد» (مصر : مطبعة البابي 

TATE AO الي‎ 


0 


سور الك DIT‏ م 5 
١5‏ 


وام ط التعدد في | حجر أء المهمة E‏ على التعذد ذ ى التهادة فليس 
4 محل » لکن الحكمة 2 RR‏ في الشهادة كما قال تعالى : :#أن نه تضل 
احداهما فتذكر إحداهما الاخ e‏ وا 4 نتهيه مح فيفر الال : 


ويععب أن يخضع الأمر لمواعد عد المهئة» فإنهم أعرف بالمفارقات 
والاختلافات» ورا فرروا اتكرار البصمة مانت والعرف حاكم . 

وأن يكون القاثمون على أ مراء المحوص والتحاليل الخاصة بالبصمة الورائية 

عدول ثقة امتائع و أن لا تقدخل | الصاح الشخصية والأهو أء فى هذه المحوصات . 

أن البصمة مئل الشهادة قلا تقبل نتيجتها إذا كانت هناك مصلحة خاصة بالخبير 

الذي يقوم باجرائهاء أو بالمختبر الذي يقوم بهاء وكذلك الأمر إذا كانت هناك 

عداوة فلا تقبل نتيجنها ضد الطرف الآخرء وكذلك ينبغي مراعاة القرابة القريبة 


سد 


0 03 


فل د تقبل شهادة خير في البصمة بصمة لصالح أمه أ 0 ه أو نحو ذلك 0 


وص 


4 
هه 4م ابه 


تونیی كل حطوة من حطوات تحليل اة الووائة يلعأ د سه 
إلى ظهو, ر التائ النهائية» حرصا على سلامة تلك العينات» وق ذا اعد 


ا 5 1 1 © لها عه وه 3 (۳ { 
نتائجهاأ . مع حمل هذه الوثائق لل ر جوع إليها غلاا 


وأوصى مجح المقه اللإسلامي لرايطة العالم الإسلامي في الدورة 
السادسة عشر المنعقدة فى مكة المكرمة فى الفترة من ٤١١/١١ /5527١‏ ١ه‏ 
الموافق قبي رامسم بايا ' ظ ظ 
(١1)سورة‏ القرة» الية TAY‏ 
)¥( الوراثة والهندسة الور رأة والكينوم کی وا اي » اعمال الندوة المنعقدة 
از الكويت 14 ا الان O TT‏ على 


hi‏ ا الذي 
القرهداغى› الصمة الور أنية م مرلشلہ وز زر إسلامى 3 حت فی الدورة | ا ي 


15 ۴ 
للوجعيع أي غ ٠»‏ اوا اغا م 3 ١ YY‏ 3 ۳ 8 ع آم م ii‏ ونه الل , 
( لآ ` د اس لس اد > سر > ا 
لد on‏ ع ۱ 
عار لي المتمية الوراثية وم کک ت منها» صر ¥ AN‏ 


)۳( هري سے . ع وأخخرون 8 N‏ مومع و حفط انالك ا ا مرجي الوق ف و 


TT 


E 
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5 أَنْ منم الدولة إجراء أله لحه الخاص بالىصمة و 3 يطلب 2 القضاء 
وأن يكون في مختبرات للجهات الختصةء وأنتمنع القطاع الخاص الهادف 


1 
یو 


للربح من مزاولة هذا الفحص لا يترتب عليه من المخاطر الكبرى . 

ب تكوين نة خاصة باليصمة الور اثية في كل دولة يشترك فيها المختصون 
القن او دار یوت وتكون مھ تھا الأشزاف على ا 
النضدمة الورواثة واعقماد قاكحها: 

چ أن توضع آلية دة قيقة لمنع أ ع الانتحال والغش ومنع التلوث وكل ما يتعلق 
اسهد البشري في حمل مختبرات البصمة الوراثية حتى تكون النتائح 


والواقم أنه يمكن الاستعانة بالمختبرات الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة 
وط هلي كل بعال أن تو اف فعا الشووظ قو اض اظ العلمة ال ملا 





هي تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو اجزاء من حمض الدنا 
المتمركز فى نواة أو خملية من خلايا جسمه» ويظهر هذا التحليل في صورة شريط 
رذ ا كل سلسلة بها تدر < ح على شكل خطوط عرضية مسلسلة و وفقاً 
لتسلسل امَو اعد الأمنة على حمض أ الا وهی خاصة لكل اسان يزه عن الآخر 
في الترتيب » وفي المسافة ما بين الخطوط العرضية . تمثل إحدى السلسلتين الصفات 
الورائية من الأب (صاحب ! لاء) وتمثل السلسلة الأخرى الصفات الوراثية من الأء 
(صاحية البو ضة) وومسلة ۵ هذا التحليل اجه ة وات تفه ه أل 0 یسه | على 


ET 3 5 7‏ 
تدرب عليهاأ ف أع راءتها و حعفظها ۽ ST‏ , ينها فى jf‏ كمبيوثر ین احاحة الها 0 
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ڈایے ب اهمو ا 
و 


نؤ i‏ ۳ لع , © ا 000 
لم ١‏ ام صر 


> ابن سه‎ ff 
21 ۲ ا‎ 


؟ ملخه. اعمال اة النقاشية حو 5 یہد ۳ مصمة أ 4 الور أيه 4 الكويت» . 4 مطبو قات 5 


لر 
3 35 
a‏ س 


الإسلامية لله وم الطبية؛ سنة ٣١۰۰‏ م» 


60 شيل ا دل علال اله ا 8 أنية 3 2 س ساو د 5 . 
ا ليما 8 8 ا مذ 





چیه 


تمهيسكل: 


سے & ل 5 کی مه mm‏ عم أنه مر ا ۲ 
QA‏ 0 م ولكنه الان أصبح حقيقة واقعية ملموسة اثبتت جاحهاء واخحدت 


بها كدليل المحاكم في أوروبا وأمريكا واطمئنت إلى نتائجها العلمية في 
القضايا المعر وضة لها 1 

وال سلام دس يعدر العلم و يعضت على طليه والعمل ا اء ل طالما أن 
PE EAN‏ ك E)‏ : 


5-3 
بربك أنه على کل شيء شهيد . ألا إن في م ري من . لقاءر أل أنه بكل 
ظ ْ ١‏ ْ 
قاد صر ق لے f‏ 8 


TOY 1 E Er 05 | ات‎ CIN 
وإذأ حاف اكتشاف العلماء لمصمة ألا صابع و دقر ت کل اسان لسك سوس تعأبر‎ 


٠ 3 . 3 . 07 ١ 5 8‏ 14 مه 
الاخرى 4 ذلك نل رهن يالىعىد 0 ا حا و مستعر 3 حي 1 اسستهر 


2 
ا 


سم 


العمل به واطمئن الناس اليه فان ال لبصمة الور! اليه مشر , اليوم آية من أب 


f 


[ 
e أ‎ 


FE‏ م f‏ 4 1 ا 
الله في خلقه يستطيع الإنسان من خلالها معرفة الحقائق بطريقة علمية 


حم ٌ : 5 55 5 1 4 0 ٤‏ 7 0 ل الوق 


“hv‏ سعط ف ناتس RDS REN LN‏ تبت بت EHS a ADEN‏ جوج ووو 7 HIDE MRT, ETS‏ جات حتت ات تاجف 


21 سو ز ۵ فصلت»ء الآايات 857 4 o‏ 
ا ea‏ 


05 ہیر چیا ا شار“ لي 3 المصمة الور | دة 4 هر جعم سانی 4 ص 2 ۶ 


في 
۲۹ 


لم ا ذ الأخ ا النافعة الاراة: 
الاصل في الأشياء النافعة الاباحة: 

ees‏ مانم شرعاً من | سجر اء البحوث والعمل على تو سيع 
اليصمة ة الو رأة في أ الحا الات الطيية والإاحتماعية 0 E‏ 


المستيحد نة النافعة و التي م شر ل کں الشارع وھا حكم فهي اجه شر عا 


للشاعدة ال یه 2 هيا ل فى أ لا أشياء اء اسه ) EEE‏ لبراءة الذمة 0 


و مدا سلطان الإرادة ال سلام أد یحی لكل انعبات أن 00 م را ل 


Ê 
٤ 


ا 30 506 

سر 8 قف 22 هأ 

يريك دون اال دأية ACK‏ في سح و 2 عدم الضرر بالنفس أو الف ولا 

جرم منها ولا يطل إلا ما د الشرع على تمر يمه وإبطاله وإلى هذا ده 

ا 1 .- د ت 6 f ٠‏ 1 ا is‏ 000 

أكثر أهل العلم حتى ادعى بعض الأصوليين الإجماع على ذلك . 
والدليل أن الأصل فى | الأشياء الناة فعة الاباحة الكتاسف والسنة» وس و كذه 

i-i اأء‎ ْ 4 

القواعد الفقهية والمعقول ع النحو التألي 

0 ش/ ه 

5 دليل الكتاسب : 


ف 


الأيات في بيان هذا الأصل كثيرة» وأذكر نها ما يلي : قوله تعالى 
#هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى || لى السماء فسواهن 
بيع سماوات وهو دن ا وترله فووعل : #وسخر لكم 


ما في الأرض جميعاً منه 4‰" . 


ù» E‏ ا : ره 0 ا 
العقود 8 Ea‏ ما لر اه ل دصر قاب ع و( مع ما صر أ 2 


NE‏ عا اي 
وابن فيم الحوزية : زاد اد الميعاد في , هدي حبر العباد نحقيق شعيس وعبدالقادر 
الأروناء وط نوتف ENES PEE‏ -199م)حة 0 
o‏ 7337 . والشيخ محمد الخضري : أصول الفقه 4ه 23 وسعد الدين هلالي : 
البصمة الوراثية» صر EU‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية ۲۹ 


لك سيا 
(۳) سورة الحائية» الآية + ن 


5 


شياء التي ينتعع ھا أ ا الإباحة هتي یھو يقوم الدليل 
O E .‏ م 4" 5 8 : 0000 ' 
على اتظر '''. كما فى قوله تعالى : #وما كان الا 4 ليضل قوماً بعد إذ هذاهم 


35 1 | ب 4 0 4 3 
ہے 3 3 م لذ لے 8 ۳ 0 
ا کم م ا ا ww‏ كي Xx‏ 


u .” 1»‏ 4 5 ا ا ٤ A‏ آ 5 
والشاهد من ألا ده 2 الله تعالى یح يا أنه إي* يدخل : قو ما و ی الضلالة 
وأخعخصية يعد التو و حشرا و واللإسلام حتى يبين له المعاصى وو ا أ , 


لا يكونة فيما يد خلون فيه قبل e‏ 8 


ا ESR ea LE‏ 1 او ان ال اعد إن 
عن 2 را | ق شن النبي E‏ فال ١‏ ( إن الله قر ص فوائضن وا 

ا 4 x‏ د ١ 3 1 i‏ 1 
7-2 عو ها 4 و سد وو فار تعتدوها ¢ و أشياء فلا تنتهكوها © و ست 


2 0 
عن أشساء ر مك ة لكم ھم ن عير ا ل فا ےج سو ا اعنها) 0 , . وأخر حه الحاکم 
1 : ۰ : 1 :5 
عن ابی الدرداء مر فوعا ا حل الله له في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو 
حرام ۰ وما ب عنه فهو 3 فأقبلو | من ٠‏ إلله ج عافيته » فان الله لم 0 





شيئا) » ثم تلا هذه الآية : #وما كان ربك سا4“ 
)١(‏ الجامع لأحكام القر اناللقرطي (سر وت EE‏ الل عر لی » و 0 چ 


6م) ج۰ ص۰۲0۱ ج٦۰۱‏ ص۱۱۰ . 

سود التوية : الآيه 116 2 1 

(؟) أصول الفقه للشيي محمد الخضري (مصرء المكتبة التجارية» دون تاريخ)؛ ص 706 . 

(4) رواه الدارقطني في الست ن (القاهرة داز الحاسن tT E.‏ 
ص87 ! ۰ ۱۸4 ورواه ايضاً الطبراني في ال 2 كمه اوقا امه 
رخ ا ج جامع اللوم والحكم تحقيق شعيب الأرناؤوط وابراهيم 
تاكن ( روت مو سه الرسالة 071 | PEY‏ ص 10° . 

() المستدرك عار ى الصحيحين للحاكم (بيروت ا رالفكن ۱۳۹۸ھ a (eA‏ 
ص۴۷۹ وقال : صحيح | الاسناد عد وخر شيك ااي لحار ويدوا وقال ابن 
حجر الهيثمي : روا البراز والطبراني في الكبير ر وأستادة حسم الج جره مجمع 
AAT ES TY‏ م ج ص۱۷۱ . 


2 


5 


fi ۹ 3‏ 2 508 
05 مسو ز۵ مر سم ١‏ اة 3 ا" 


عد 
تي 


ووحه الذلالة : أن هذا الحديث برواياته كما يقول ابن رجب في شرحه 
7 0 ¢ 5 2 1 
د کت أحكام الله ای ار دعه أقسام 4 ارق و او مي ا 
- 10 
يك وذلك يجمء م أحكام الدين كلهاء < حكى عن بعضهم أنه 1 
kL‏ 
4 006 5 الله يا 208 مع لأصول العلم 


ا 79 کال 
له خخ : : EE‏ ' 1 )01 
ایحا ولا رم » فكو ل معفو أ ہے ی ولا عص ج على فاعله» . 


5 4 ُ ۾ ن 
2 ا 5 9 4 1 | 2 3 سے اہ - 7 2 01 نميا 
1 3 3 هه ۾ ت ت n‏ 0 ما يفيه 


f 


- 


20 
ا دال 7 e‏ / ترى أن ارسول الله كل كا کان يتختم 
1 د كك a e‏ جات ih‏ 3 


ال 8 .ذلك و الله ا لم على مأ كانوا عليه ؛ سمي قوز م | الله أمر 4 ىه من 


بعد + غ س ب 1 ا 5 ]أ 0 8 4 
5 اک ۱ | يس وھ 5 لے فسا ے ہے 0 0300 ا أ ل الله 1 ا د 7 1 زد د 4 فالا لهب ا 22 » 
و 1 0 » شنهىي وسكم کے 


EN IA FEE 2A PREG va LEA ctr NE‏ الجا جا 2ه 


)امم ق 36 مدز » 
١‏ 


() - بوذ عبد لبن التمهيد لما في الو طا م من المعاني | والأسانيد (طبعة المغرب› وزأرة 


کپ ما 4 
صر AE OT‏ 


ب 
الأر قاف ا آل یره 5 یی له کو ١ 2 CEs‏ 5 م ۹0 ُ 5 ١‏ وجا 5 ص + َ 1 


7 ر يعر افيه به 57 3 ¥ ¥ 54 7 ae‏ م ص @ ۳ اج ET‏ بتر YQ‏ © يهم م اع 

پڂڅ س ي ړز م E‏ ٣ک‏ [ عش 4 5 a‏ 3 ااه کن 1 5 2 ١‏ ۍ 1 3 "e E‏ سر e‏ 
. 0 ا ١‏ 1 ع | Cf al mf‏ 1 عاسم ار دإ : 

خش : 3 7 5 وانطر 8 کی أ حمدذ المدوي 5 القواعد أ ت ف فضي & im‏ القلم 0 
i i 1 1 ٍ‏ 

ET E ME TEE ط۳‎ 


0 


وأ 


١ 16 + . : 1 3‏ 
دفع الضرر ورفع اخرج› وفرعواعنها: فاده الأضا ل في | المنافع الأذن 
a‏ + هه أ 
وفي المضار الملع . 


FT 1‏ 520 1 مه ف سير ١‏ 
5 خلص الاصوليوت و الةم 0-3 من أل أن والسنة دواعد تسرى منهأ / 


والأصل معئأه : القاعدة التي يبني ليها أمر الاباحة والتحريم 3 فيقال 
ق 1 الاصل في الاشياء الحل 6 وهو الإذن بفعل الشئ ا كه . 


وإن هذه القاعدة ليست على إطلاقها في المنافم اا 


نختلط المنافع ب بالمضار» بل لا تخلو منفعة دنيوية من مضرة د مل عنهااو 
تساويها أو تزيد عليها ولكنها مبنية على الرأجح . 


فالمنافع كما ايمول ل الشاطبي لسن أصلهاالا باحه ة باطلاة في م والمضار 


ليس أصلها المنع بإطلاق» بل الأمر في ذلك راجع إلى ما تقوم به الدنيا 


الا 5 2 ا( 2 9 0 1y‏ 
والاخرة وال کان في الطريق صر زر مأ متو شع 4 أو نفع ما مندفع ) ن: 


ù >» أ 5090 چ‎ 5 1 2 A || 
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ا ١‏ 08 + كال ا يشتما على اا | ومنافع للا :الأضل شه 


ابه 
ہیا ب 
د 4 عو و 1 
| پا یا سره ا 

A4 4 Çe 


0 4 


3 ع ىم 3 5 4 5 ش 
الأول : أن ني 3 ريم ما لم ر و نص لحر ن أنه مسكوث عنه. فګسسر تسن 


اا اكليف نكوي - © وشو تكليفب ا 7 رطاف ۾ رشو اهر م 


ھک 


تعالے ی الله عنه ف 





a 7 3‏ 7 رخاس + 06 بيغ 95 is‏ 
ر ) | فقات للشاطي بابر : دار المعرفة» دون تاريخ أح1) فو اا وانظر 
٣ 4 1 5 5007‏ 4 4 1 - 4 3 # 
الو اعد الْققهِية او الأصألة و ألو حه » محمد نكر إسماعيل (( مصر : دار الى 


ا 
طط ۷ ھم ۷ م) ص E ۷ ١‏ 


hf, f 1 2‏ 
(۲( أصو ل الفعه د معحمل امخصر ی > صر ۲۵۹ . 
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ف صر وين على طلبها ة فونه 
تعالى : #وفي أنفسكم أفلا تبصرون# (الذاريات : الآية .)۲١‏ 


م 


هذ »> 4 


ويل حا ل البصمة الور اللواشاهها إن لم تدخل مع دصو ص الأمر 1 
بالتداوي و اللي د ٠‏ الا مور وعير دل الأحكام العامة فو ى العفو یه 
وبذ لك يكون العمل دھا اساسا ره ولاتدخل ع دائرة ا 5 

0 3 1 
تعريف اكم الشرعى وأنواعه : 

الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
خطات الشار 551 3 الواحب» والمتدوضةة والمحرعء والمكروه؛ 


١ 
1 ماح‎ 


أو شر طا أو مانعا 


وت 


اس 
£ 


يح رصني ودر يشمل جعل الشارع ال* لے ع لس 


۴ 


أ ر أو كاملا 0 
ويمكن القول بأن البصمة الوراثية كسائر أفعال المكلفين تسري عليها 
3 / ا 25 هو 0 5 و 0 ا ' !ا ا . 
أل حكام التكليفية EOE‏ و فما للظروف والملاسسات المحيطة بها وتعلقها بفعل 
1 0 ع) * 3 * Er ٤‏ 5 3 8 8 3 
المكلفين الذى يختلف س حال ا ار وکن توح ذلك فما يلي : 





ٍ 1 53 انا . ST‏ ر : Ji‏ أ 
)١(‏ نهاية السول (وهو شرح الأسنوي) شرح منهاج الوصول في علم الصو 
a E Cs‏ ما نيمي حح اوا ده 


Cs 2‏ > ج1ء ص١۷٠‏ أصول الفقه؛ محمد أنوزهم 5 (مهير :دا ر الفكر العربي» 
د ضفرن ١‏ ا 


؟ 


أولآ : الأحكام التكليفية للبصمة الوراثية 


فد يكون العمل في مجال البصمة الوراثية واجباً إذا كانت هي السبيل 
لبيان ومعرفة الحقيقة» وإذا تعينت طريقاً لرد حق» أو تبرئة مظلوم» وإذا 
تعينت على بعيضص المتخصصين فإنه يجب عليهم العمل بها لتحقيق نفع الأمة . 

وقد يكون العمل بها حراماً إذا استغلت استغلالاً سيئاً وترتب عليها 
. ظلماً وارتكاب محرم أو إفساد في الأرض أو اثرت على استقرار المجتمع . 

ويكون العمل بها مندوباً إذا ترتب على العمل بها منافع وفوائد 
للمجتمع دون ن أن يكون في ترك ك العمل بها مضار» وتدخل في قوله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ريكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون# '". 

ويكون العمل بها مكروهاً إذا كان العمل بها يترتب عليه ثمة ضرر ولو 
قليل . ويكون العمل بها مباحاً إذا اعتادها الناس ولم يكن بها ضرر عليهم . 


ثانياً : الأحكام الوضعية للبصمة الوراثية 


الحكم الوضعي هو خطاب ب الله تعال ى المتعلق بجعل الشيء أو وضعه 
سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً أو فاسداً أو عزية أو رخصة . 


وإذا إذا كان الحكم التكليفي يتعلق بأفعال المكلفين فإن الحكم الوضعي يتعلق 


بالأشياء المادية أ لحسية . والحكم الوضعي ينقسم إلى ثلا نه ة أقسام : سبب» ‏ 
0 ومانع . فإذا وجد السبب وتحقق الشرط وزال ا مانع ترتب على الفعل 





. ۷۷ سورة الج الآية‎ )١( 


۲۸ 





اش 6 عي واک ية ف الذي ارتب تبط به . وبعد يت تت ولب 1 ا 
8 من ناحية | تة الأصول ر بن 0 5 أو شرل ومائعا 


. البصمة الوراثية سبباً شرعياً : 





شل البصمة الورائية إثباتاً للهوية الحقيقية للشخص ومن يأتى من صابه 

وهي بذلك تعد سيا شرعياً لايترتب على إثبات هوية وحقيقة الإنسان من 
آثار إذا لم يوجد مانع من ذلك . 

والفقهاء القدامى قد اعتبروا اكتشاف الهوية الحقيقية للإنسان سبباً 

- ثبوت الشبه بقول القائف سبب شرعي لإلحاق النسب عند النزاع مع مأ 

یتر دسب على ذلك من أثاز فى امراك والمحارم وغيرها 0 : 





ية المفقود واكتشاف حياته سبب شرعي في حقه في الميراث 
واسترداد زوجته وفي :ذلك يقول صاحب مجمع الأنهر «فإن جاء المفقود 
أو ظهر حياً حكم له بحقه في الميراث الموقوف له». 
وكتب الفقه مليئة بمثل هذه النصوص التي تدل على اعتبار إثبات الهوية 
سیا اا كثير ر من الأحكام إذا انتعى المانع كمانع ا 
الحدود إذا ثبتت بها. 





1 ابن قيم الحوزية : الطرق التكمية ة فى السياسة الشرعية» تحقيق بشير عيون: ص‎ ١( 
وراجع سعدالدين هلان “البفيمة و ص 144 وما بعذها . ظ‎ 

(۲( عبدالله بن محمد بن سليمان الشهير بداماد أفندي: معجمه ع الأنهر في شرج 
ملتقى الأبحر 56 دار إحياء التراث العربي مرف ااال 
۷ ها)ء ج1ء ص۷۱۳ مع تصرف قليل . ظ 


۹ 


ويمكن القول بأن البصمة الوراثية وهي ذات دلالة علمية قأطعة يقينية 
في إثبات هوية الإنسان تعد سبباً شرعياً حسم نزاع ال: تي يوقت كنت 


5 وألاع رأف بعود الفقود وغير ذلك من !لاحك ام 


بق وړ 2 ك2 
البصمة الوراثية شرطاً شرعيا : 
الشرط في | شرع : هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته "أ. وقد يكون بمقتضى الشرع أو الاتفاق . 
ومن المقرر أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا د يصح أن 
يقع المسبب دون الشرط. وال بصمة الوراثية من حیث كونها دليلاً حسياً مادياً 
فى تحديد الهوية الشخصية فإنها تعد شر طا أ شرعياً لقبول الأدلة الظنية . 


00 


78 


وهناك شواهد كثيرة من | أقوال الفقهاء تدل على الأحتكام إلى الدليل 


الحسي في قبول الأدلة الظنية بمعنى أن شرط قبول الدليل الظني عدم 
معارضته للدليل الحسي ومن ذلك ما ار 


ع ع« 


أولاً : أن إدعاء! السب بالفراشس لسر عدي - العلاقة الزوجية مردود ادا لم 
يصدقه الحس فمع أن Fe‏ جمعوا على ثبوت السب بالفراش 
لحديث أء المؤمنين عا غائشةه E‏ وديا الرسول عل : «#الولد 
للفراش وللعاهر الحجر»*'" وقالوا : لما كان الفراشس الحقيقي - أي الزوجة 
فرشا لزوجها_مبناه الستر 4 اعتبرنا قيام حال الزوجية دليلاً عليه . 

(1) انظر ذلك بتوسع : سعدالدين مسعد هلالي : البصمة الورائية؛ ص 587714 . 
() زكريا الأنصاري : الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة تحقيق مازن المبارك (بيروت : 
دار الفكر المعاصر» طبعة |٤١١‏ ١ه‏ ۱۹۹۱م) ص۷۱ ¥۲ 
(۳) متفق عليه ) صحيح البخاري ضبط وشرح مصطفى ديب البغاء ج ۲ . ص٤‏ ۷۲ رقم 
فا نات" تعس الات وصحيح مسلم ضبط محمد فؤاد 
رلا A e‏ ا لي ا : الولد للفراش» وتوقي 


4 أ‎ ٣ 
» 


ومع هذا فقد أنكر الفقهاء إثبات النسب بالفراش الذي لا يصدقه 
الحس كما لو أنت الزوجة بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم زواجها 
أو أتت به والزوج صغير غير بالغ أو لم يلتقي الزوجان ففي هذه 
الحالات لا ينسب للزوج» وفي ذلك يقول ابن رشد المالكي : 
وات تفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهرء أما 


من وقت العقد وأما من وقت الدخول»'. 


ويقول أبو إسحاق الشيرازي الشافعي : «إن كان الزوج صغيراً لا 
يولد لمثله لم يلحقه ‏ أي الولد ‏ لأنه لا يكن أن يكون منه» وينتفى 
من غير لعان . . . وإن لم يكن اجتماعهما أي الزوجين على الوطء 
بأن تزوجها وطلقها عقب | العقد أو كانت بينها مسافة لا يكن معها 
الاجتماع انتفى الولد من غير لعان لانه لا يكن أن يكون منه . 
وإن أتت بولد دون ستة أشهر من وقت العقد انتفى من غير لعان لأنا 
نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش» 0 . 


ر کدلیل لا يوذ به | ام ا الل وم الك 


ا E‏ ا 
يوافقه العقل فلا يقبل اقرار نسب ولد مثل سنه . 


)١( )‏ بداية المجتهد ونهاية المقتضد (مصر : طبعة البابی الحلبى واو لاد م٤‏ , 740اه 


)ج۴ ص۳9۸ . 
E‏ الي TH N‏ 
بطال الركبي (مصر : طبعة عيسى البابي الحلبي و رکاه» دون تاریخ ) ج۰۲ ص ١7٠١‏ . 


(9) المهذب. المرجع السايق» ج۲» ص١١٠"‏ . 


۳۹ 


ال + أن الشهادة ل شل عفد التهمة وسار ت ها للحن والعقل وفي ذلك 
يقول صاحب ه مجمع الا نهر : : «وتقبل شهادة المرأة | 1 تواحدة في الولادة 
والبكارة وعيوب النساء ما لا يطلع عليه الرجال إذا : 
لأنها لو قالت : هي بكر يؤجل القاضي في العنين صغير الذكر 
بنة لآن ادما دت بالأصل وهر البكازة ولو قالت يعن ثبب 
لا تقبل. لأنها تجردت عن المؤيد» 7" . ظ 
والبصمة الوراثية بعد ثبوت حقيقتها العلمية ونجاح اجراءتها تعد 
حكماً حسياً لكونها شاهدة حقيقية» يجب ألا تعارضها سائر الأدلةء 
فهي في حكم الشرط لصحة الأخذ بالأدلة المعروفة (الفراش» 
والبينة» والإقرار) إذا كان الأمر يتعلق بتحديد الهوية ”" . 


البصمة الوراثية مانعاً شرعياً : 


المانع الشرعي : هو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود 
ولا عدم لذاته '” '» وهو بذلك يكون عكس ال لشرط لأن الشرط وهو مايلزم 
من عدمه العدم ‏ ولا يلزمه من وجوده وجود لا عدم لذاته . 

تعد البصمة دليلاً حسياً لتحديد هوية الشخص ا 
من قبول الأدلة الظنية كالة لفراش والشهادة والإقرار إذا تعارضت معهاء لا لذ 
المانع عاكس الشرطء ونا يعد شرا شرا لمج غل مغين يعد کن کان 
مانعاً من الجهة العكسية . فإذا اشترط لقبول الإقرار بالشئ أن يكون ممكناً 
عققلاً وحساً كان عدم الإمكان العقلي هو المانع من قبول الإقرار . 


ا 


. س۱۹۸۷‎ O aT لمحي‎ 

(0) انظر تفصيلات أقوال الفقهاء. وهذاالرأي سعدالدين هلالى» البصمة الوراثيةء 
e‏ 5 صن 115117 : 

)۳( ا الأنصاري : الحدود الأنيقة» مرجع سابق» ص۹۲ . 


+5 


وقد جاء في الفقه الحنفي : أن المفقود إذا غاب تسعين سنة من وقت 
ولادته كانت هذه المدة مانعاً من قبول إدعاء حياته وظهوره لأن الياة بعدها 
نادرة في زمانناء ولا عبرة بالنادر وعليه الفتوى ”''. 
2 والخلاصة: أن البصمة الورائية من حيث كونها دليلاً حسياً وعلمياً 
وقطعياً في تحديد الهوية الشخصية للإنسان تدور بين السبب والشرط 
والمانع » فتكون سبباً إذا رتب الشارع الحكم على دليل حسي كما في ثبوت 
النسب بين المتنازعين في وطء الشبهة مثلاً اعتبر الإسلام الشبه سببا في ثبوت 
هذه الحالة وأمثالها . 


وتكون البصمة الوراثية شرطا في كل ما وضع الشارع لقبوله شرط 
موافقة ا لحس والعقل كما في حالة ثبوت النسب بالفراش وكون الزوح لم 
يبلغ الحلم . وتكون البصمة الوراثية مانعا شرعيا من قبول كل ما وضع له 


هھ 


شرط موافقة الس فى محديد الهوية إذا تعارض نت المصمة الوراثية معرك . 


ی وا 


)١(‏ مجمع الأنهر. المرجع السابق» ج٠»‏ ص .7١7‏ سعدالدين هلالي» المرجع 


السابق» ص 75٠‏ . 


۴ 


الفصل الثاني 
الإثبات الحنائى والمصمة الوراثية 
تقسيم ومنه : 
نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كالتالى : 
المبحث الأول : الإثبات الجنائي والدليل ادان ٿي المادي. 


المسصث الثاني : مدی ححيحية البصمة الورأ بيك في الإشات ا جنائي» ونركز 
على جريمة الزنا والاغتصاب. 
المبحث الثالث: تطبيقات البصمة الوراثية فى الإثبات الحناثى. 





ومنهسجح الدراسة في هذا الفصل بين الف الشرعي والقانون 
الوضعي . ونركز على القانون المصري باعتباره أول الأنظمة العربية الى ناث 
بالأنظمة الوضعية من ناحية» كما يعتبر المصدر'ل ثير من القوانين الوضعية 
العربية من ناحية أخرى . ونعرض في الفقه الشرعي للتطبيق في المملكة 





مد 
gf.‏ 


المحث الأول 
الإثبات الجنائى والدليل الجنائى المادى 


و لقسمة لین مطلين : 
المطلب الأول . الإشات احنائی 
المطلب الثانى : الدليل الجنائى المادي 
المطلب الأول : الإثبات الجنائي 
الإثبات ” الجنائى فى الفقه الشرعى : 


يقصد بالاثبات في الاصطلاح الفقهي : (إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق 
التي حددتها الشريعة على حق» أو على واقعة تترتب عليها الآثارة '" . 


وقد عرفه البعض ١‏ بإقامة المدعى الدليل على ثبوت ما يدعيه قبل المدعى 
عليه» وهو فعل يصدر من المدعى يبرهن بموجبه على صدق دعواه ضد 
المدعى عليه». ولم يفرد الفقهاء ء المسلمون القدامى قواعد خاصة للإثبات ‏ 
في المواد الجنائية وكا ن كتاباتهم تضم المواد | الحتائة والمدثة معا. 


١‏ ١)الإثبات‏ في اللغة : تبت الشوء(يثيت بت ثبوتاً) دام واستقر فهو (ثابت) والاسم (د ليت 
بشتيحتين » ومنه قيل للحجة (ثبت): و رقت ) نين ا قان عا 
والجمع (اثبات) وات الام : حققه وصححه؛ وأثيت الحق : أقام حمجته . الفيومي : 
المصباح المنير 4 (يروت :ا : المكتبة العصرية» الطبعة الثالثة ع 2ه 68م ) مادة 
(ثبت) ص٦ ٤‏ » وأبوعبدالته محمد الرازي : تسیر ریب 0 ألمالى 
(أنقرة : مدير يه للش والطباعةءطذ١ا‏ ماص 1۲ .ومجم الت 
الحربية : : المعجم الوسيط » (أستانيو ل٠‏ تر کیا » الكتة ر مصورة عر الطبعة 
الثانية المصرية› ۹۷۲م( 0 ا قيس 8 
(؟) محمد أبوزهرة: موسوعة الفقه فقه الإسلامي »> جمعية الدراسات الإسلامية» مطبعة 
محر كن TT‏ 
۰ صا ح الدين الناعي : فذلكة في ال د ثبات القضائي في الشرع الإسلامي» مجلة 
ا المقارنء العددان إل ن الرابع والخامس» دا ر الطبع و التستر الأهليةء بغداد» 
0 ص © ١‏ . 


وى 


أ 


وقد عرف ابن قيم الجوزية الإثبات بالبينة وأنها 
وقال : الاسام لك اح لو N‏ 
الأربعة أو و الشاهد والمرأتين لم يوف مسماها حقه . ولم تأت البينة قط في 
القرآن مراد بها الشاهدان وأا أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان»؛ 
مفردة ومجموعة » وكذلك قول النبي و ية (البينة على المدعى )”2 المراد به : 
ا ا بحم ا ليحك لدب وا ا و رب 
أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منهاء لدلالة الحال على صدق 
المدعى» فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهدء وألبينة والدلالة والحجة 
والبرهان والآية والتبصرة والأمارة : متقارية المعنو» 9 . 


هح وا مه هم 


وحصر كثير من الفقهاء ومنهم ابن عابدين | البينة في أمرين هما: 
ا ا E‏ ات 
والقرائن 0 

ويمكن القول إن الإثبات الجنائي بصفة عامة هو إقامة الدليل أو الوقوف 


+ هيه +95 ڪڪ 


حقيقة الواقع التي يترتب عليها أو على تفيها آثارا شرعة أو نظامية . 





E‏ باب : ما جاء في إقامة البينة 
على المدعى واليمين على المدعى عليه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . وإسئاده ضعيف كما ذكر اب بن القيم في الطرق الحكمية» ص AY‏ 
(؟) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق بشير محمد عيون؛ ( بيروت 
والطائف : دار البيان» مكتبة المؤيدء ١٠8١ه1984م):‏ ص١١‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين» (رد المختار على الدر المختار)» (القاهرة: طبعة 
الحلبي »ط۲ 85١١ه)ءج0.‏ ص٤۳۵‏ . 


۳٦ 


الإثيات الجنائى فى القانون الوضعى: 

يعرف الإثبات في المواد الجنائية بأنه «كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة» 
ولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة في 
ذاتهاء وأن المتهم هو المرتكب لها . مسي ل 
بها أطراف الرابطة الإجرائية للوصول إلى الدليل بالمعاينة أو الخبرة أو الكتابة 
أو الشهادة أو القرائ ئن وغيرها» فالاثبات بتعبير مختصر هو مجموع الأسباب 
المنتجة لليقين. أي يعني النتيجة التى تحققت باستعمال وسائل الإثبات ' 
المختلفة أي إنتاج الدليل» 27 وحتى يتحقق الدليل تمر عملية الإثبات بمراحل 
ثلاث : بدا الى يسيع ناس لايق لامرن بيه 
لسلطة التحقيق الابتدائي» فإذا أسفر هذا التحقيق عن دليل وأدلة 

معها إدانة المتهم قلمته للممحكمة . 


ومرحلة المحاكمة هي أهم المراحل لأنها مرحلة الحزم بتوافم ل 
أدلة يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم وإلا قضى ببراءته 7 

ويرى البعض أن الإثبات الجنائي هو الوصول بالدليل المقدم في الدعوى . 
الجنائية في مراحلها المختلفة سواء بالنفي أو الإثبات» وبطريقة مشروعة 
إلى مبلغ اليقين القضائي . 


() محمود محمود مصطفى : الإثبات فى المواد الجنائبة فى القانون المقارن (القاهرة» 
مطبعة جامعة القاهرةء ط١‏ , 141/7م)» ص”7. محمد زكي أبوعامر : الإثبات 
فى المواد الحنائية (محاولة فقهية وعملية لارساء نظرية عامة) (الإسكندرية : الفنية 
للطباعة والنشرء ط١ e‏ ا Ee e‏ 

(۲) أحمداً أبوالقاسم: الدليل امنا ئي المادي ودوره في إثباءت جرائم الحدود 
والقصاصء (الرياض» الک کر الع للدر اسات الأمنية (أكاديمية نأيف». ط١»‏ 
4 ها)حجاءص78. 


وض 


f‏ م 


ويتضمن هذا التعريف ما يلي : ظ 

١‏ تحديد الدليل الجنائي : وفحصه» ومشروعیته» وتقذير ا رل 
الدعوى المختلفة (مرحلة التحري مر حلة التحقيق ‏ مر حلة | لشكم). 

۲. أن الدليل في الإثبات الجنائي لا يهدف فقط إلى إثبات التهمة على 
الجاني ؛ ولكن يظهر أثره أيضاً في دفم الإتهام عن المنهم» أي أنه يشمل 
أدلة الدعوى سواء في النفي أو الثبوت . ظ 

۳ أن الدليل في الدعوى الحنائية يجب أن يكون مشروعاً فلا يجوز الاستناد 
في إدانة امتهم | الى ذال غر مشروعغ التوصل النْهبالمخالفة لأحكاء 
الدستورء أو قانون العقوبات» [والتسوص ا اءعات 
الجنائية» أو بالمخالفة لقو اعد الآداب أو السلوك. 

٤‏ أن الدليل في ایا ا ئ أن يکوت موسا 
عل ى أدلة صحيحة في القانون و طر حت للمناأة ا (شفهية 

المرافعة) ذلك أن الأصل في الإنسان ١‏ لبراءة وإذا كانت الواقعة غير : ثانتة 


حكم المحكمة سراءة امتهم '''. 

تقسم نظم أ أدلة الإثيات إن . ئي إلى النظم الآتية: 
ات نظام الآدلة القانونية (النظام المقيد): 

بقصد بنظام الآدلة القانونية أن المشرع هو الذي يقوم بتعحديد الدليل 
مقذماً كما يقدر قيمته في الإثبات» وعلى القاضي عند تكوين اقتناعه أن 


(١)عبدالحافظ‏ عبدالهادي عابد : الإثبات ت الجنائي بالقرا أن » رسالة دكتوراة في الحقوق 
من آكاديية الشرطة بمصرء (الهاهرة : مطابع الطوبجي لا 
10 , 


۳۸ 


يتقيد بالدليل نوعاً وقيمة: وبالتا! لي فإن القاضي ليس له أن يكون اقتناعه 
بغير هذه الأدلة المحددة قانوناً ان اقتناعه يؤكد بالبراءة» وكذتلك فهو 
ملزم بأن يحكم بالبراءة عند عدم توافر الأدلة ولو ثبت لديه إقتناع بالإدانة 
بأدلة أخرى غير الأدلة المحددة التي لم ينص عليها المشرع . فالقانون هو 
الذي ينظم مسألة اليقين بقواعد قانونية بحته» وكذلك يكون قد استأثر 
بسلطته في تحديد الأدلة وتقديرها وحرم القاضي من سلطته في تكوين 
عقيدته في موضوع الدعوى '' 
١‏ - نظام الأدلة الإقناعية (نظام الإثبات الحر): 

وهو يطلق للقاضي سبل البحث عن الحقيقة من أي دليل شاء فالقاضي لا 
متعرياى ا ر امن ارج و الهو مقن و 
البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية» حر في تقدير قيمة قيمة الأدلة المقدمة له 
من قبل ا لخصوم» ولا دخل لإرادة ة المشرع في فرض دليل وتحديد قيمة الدليل 
المهم أن يصل إلى الحقيقة لحقيقة بأى وسيلة مشروعة بيقينه هو لا بيقين المشرع”" . 
۴ نظام الإثبات المختلط: 

هو محاولة للتوفيق بين النظام المقيد والنظام الحر في الإثبات لتلافي ما 
وجه إلى الإثبات الجر من خشية اعتساف القاضى وانحرافه عن جادة الصواب ؛ 
وذلك ,أن جد له اا ر وة الات الى ا ا لاوا 
الات القانوني من أنه يجعل دور القاضي سلبياً في عملية الإثبات . 


(0)رءوف عبد : المشكلات العملية المهمة في الإجراء! ت الحنائية» (القاهرة : دار الفكر 
العربي »> الطبعة الثالثة . ۰م( ج ص5 26١‏ ومجمع اللغة للغة العرنية فصر : 
معجم القانون (القاهرة : المطايع الأمير 2-5 5 2 اھ ۰)۹ ص 4۹۳ 

: الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن (القاهرة‎ : ey. 

مطبعة الجامعة ؛ ط١‏ , cz (pIAVY‏ ص ١‏ . ومعجم القانون. لود 3 
صر ۲۹۷ . 


۳4 


ويكون التوافيقيين النظامين عندها جد د القانون ادل مع لاننات 
5 م e“‏ 5 5 ا : ٍِ 500 2 ا | ؛ 3 3 2 5 
بعض الوقائع دون البعض الاخر: أو يشترط في الدليل شروطا في بعضصس 
الأحوال» أو يعطي القاضي الحرية في تقذير الأدلة . 
٤‏ نظام الآدلة العلمية : 


يقوم هذا النظام على إسناد الحكم على الخيرة العلمية كما يستمخلصها 
ا متخصصون . ويقوم هذا النظام في صورته المطلقة على تسليم القاضي برآي 


الذاتية الخاصة للإثبات الجنائى : 


الوثبات الجنائي له ذاتيته الخاصة فالقاضي اخنائي عليه واجب الكشف 
عن الحقيقة المطابقة للواقع » وله تكملة الأدلة غير الكافية أو تفنيدها بالفحص 
والتقديرة وله أن يأمر بإجراءات تحقيقات إضافية أو اتخاذ أي أجراء برأه 
مناسباً للكشف عن الحقيقة . ان کا فيرو رجفي ال قير حدر وا 
دفي مجال إل لبحث والتفتيش عن الدليل » وتحري صحته» ومشروعيته› 
oa‏ . بالإضافة إلى تطور الخريمة وتطور المجرم في هذا 
ألعصب ر بتسخيره الالتجاء للعلم في إرتكاب الجر يمة وطه عو انارهاء فد فر ض 
)١(‏ هلالى عبدالله أحمد : النظرية العامة للإثبات فى المواد الجنائية (دراسة مقارنة 

بالشريعة الإسلامية)» رسالة دكتوراة» كلية الحقوق بجامعة القاهرة. 2١985‏ 


وقد نشرت : (القاهرة : دار النهضة العربية» طا , ۷ م( ص 1١‏ . وانظر 
دراسة تمصيلية للنظم الثلاثة» عبدا حافظ عبدالهادي عابد: الإثبات الجنائي 
بالقرائن» مراجع سابق» صن فين 16 

(۲) راجع في الموضوع : حسين محمود إيرأهيم › النظرية العامة للإثبات العلمي في 
قانون الإجراءات الخحنائية . رسالة دكتوراة» كلية الحقوق. جامعة القاهرة. 
۱ م ص۷٥‏ ويطلق عليه تعبير الآدلة الفنية › مدمود محمد غیدا اش 
العلمية والتطميقية لل مات » مرجع سايق ؛ ص٦۱ ۲٣۰‏ . 00 


5 + 


ضرورة الإلتجاء إلى الوسائل العلمية الحديثة لكشفها وإقامة الدليل على 
مرتكبيهاء وهذا أمر يقتضي بالضرورة تحقيق التوازن بين إطلاق حرية 
اا والاعتماد المتؤزأيد على الوسائل الجديثة 4 ومن أييجاد وسائل منأسية 
سوسس a CS‏ 
ألخاصة بالدليل الجنائي تفر ضها ط طبيعة المتغيراث أ لعصرية ة والتقدم العلمي 
ا اسلا ا ل" 

إن القاضي يلعب دوراً ا بجابيً في الإثبات الجنائي فهو ملزم إنحري الحقيقة 
الفعلية أو الماديةء ولهذا عليه أن يتقصى عن كل الوقائع اللازمة لتكوين عقيدته ؛ 
e‏ بالا سم أمامه » 
ملك رورةم ورا لإجراءات مرحلة ينم فيها تجميع أدلة الابات» وهي 
مرحلة التحقيق قَ الامتداة ئي (على الأقل في مواجهة الحرائم الخطيرة؛ ومن ذلك 
ايضاً أن اعتراف اف المتهم لا يلزم القاضي ي الحكم على مقتضاه» وأن القاضي 
يستطيع أن يجزئ الاعتراف فيأخذ بجانب منه ويطرح الآخر وهكذا ). 

فالقاعدة هي سيادة مبدأ حرية الاثبات الجنائي أي عدم التقيد بأدلة معينة 
في الإثبات» وكذلك مبدأ الإثبات المباشرء أي سي 

ريقة مباشرة بحيث تستطيع المحكمة الجنائية أ ل تكون عقيدتها استناداً 

إلى الأدا له التى تقحصها وتقدر فوتها فى الإثبات اثناء نظر القضية فالشهود 
يسمعون مباشرة أمام المحكمة وكذلك الخبراء والمتهم ''"'. 
)١(‏ أحمد ابوالقاسيه الدليل اناي المادي »مرجع ماب ج ص ٠ ٤٤‏ 4۷ حن 
و ءافيه : الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي » مرجع سابق» ص4۷ . 
(۲( أحمد عو ص لال : : الإجراءات الحنائية المقا, رنه ة والنظام الجزائي في المملكة العربية 

السعودية (القاهرة : دار النهضة» ط١‏ ,١151ه1940م)‏ ص .0١‏ 





٤ 


قف الفقه الإسلاني من تقبيد وإطلاق الأدلة في الإثبات الجنائي : 


يقوم النظام العقابي في الإسلام على أساس التفرقة بين ثلاثة أنواع من 
الجرائم هي : جرائم الحدودء و وجرائم القصاص والديات» وجرائم التعزير 
حيث تتميز الأولى والثانية فيها بأن عقوبتهما مقدرة مر ن الشارع ومخصصة ظ 
لخرائم محددة بنص قرآني أو حديث نبوي» وليس لولي الأمر خوني 
الزيادة عليها أو الإنقاص منهاء بعكس جرائم التعزير الت ي لم يحدد المشر 
عقوبتها سلفاً وترك لول ی الأمر سلطة تقديرهاء وكان ب 
تقدير العقوبة 6 ثره في فقنه الإثبات الإإسلامى» لذلك فقد تشدد البعض 
بالنسبة لقواعد وطرق إثبات الحدود ار > ورأوا تقييد طرق القضا 
أو حصروها في طائفة من الحجح الشرعية التي دلت عليها مصادر الشريعة 
(الكتاب والسنة؛ والمصادر الاجتهادية الأخرى) والتزامها دون غيرها نوعاً 


00 ى ضرورة إطلاق طريق الإثبات إطلاقاً لا يتناهى عند 





سحل ¢ الوا سو هما دلت 
قوته إذأ بانت علته أو بإن الحق على خلافة » فإلاقرار لعله رد» والحكم بغير 
دلالة الإقرار متى بان الحق واجب 0 


عفنت 











( )محمد أ أبوزهرة : : الخريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي 7 الو الاه بوا لفكر 
الْعر بي » دون تأريخ) ص 115 . حسن السمني : مشروعية الدليل !ا 2 ف من 


الوسائل | ا > رسالة دكتوراة كلية اة فى جامعة القاهرة: 87 ام 
ضن 117 : 





e Ff‏ لبينة) فهل وياب مو ؛ أم يقصد 


بها كا 0 أبان ا 4 و ج الإطلاقى؟ ؟ وک بلورة هذا الخلاف ف 
E‏ ق 


E E‏ سی E le‏ 212 و 
ya‏ 


+ {Df 


ا : نظرية الجمهور وهم الخنفية والشافعية وبعض الحنابلة ٩‏ : 


يرون أن ابن يقصد بها الشهرد فقد روى عن بن عباس رضي الل 
1 : الينة أو حد: ي ظهرك) ۳ والعروف أن ليت التي بينت بها 








ا ا N VEE E e E‏ ص٣٣‏ 
وما بعدها. وأبن فر حول : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكاء 
(القاهرة : طبعة ألحليي » ۷۸ هھ 4 أإم) ج۰۲ ص 1 ٠‏ ومابعلهاً. 
وابن قيماللحوزية: : إعلام الموقعين عن ر رب العالمين (بسيروت» دار 
المکر » ط۲ ,۷ھ ۷ م) جا ص ۰ ومابعذدهاء > عبدالحافظ عبدالهادي 
عاد : الإثبات الجنائي بالقرائن a‏ راة» أكاديمية الشرطة» 48م ص 
ص TAA‏ و؟ . محمد مصطفى الزحيلي : وسائل الوثبات في الشريعة الإسلامية 
PD‏ : مكتبة دار البيان» ط ٠٨ ٤ص ۲, ١‏ و ا ا ! 
62 أبوبكر الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ا بلح اا الية» ط١‏ 
)جل ص٥٤‏ » الس رخسي : اللبسوط (مصر Ele‏ 
e‏ 6 موقط و المقطيب : مغنى المحتاج ع إلى ألفاظ المنهاج 
(مصر: مطبعة ا حلبي » ه191 م) ج٤‏ » ص 15١‏ ء وابن قلاامة : : المغني محقيق 
عبدائله التركي » عبدالفتاح الحلو (مصر : مطبعة هجر ۱۹۹۲م( ح٤۱‏ »ص ۲٣‏ 
(۳) صحيح البخاري ضبط وشرح مصطفى البغا(دمشق وبيروت e‏ 
واليمامةء ط9 , E RE‏ ا ” ب ls ah‏ ۲ كتاب 
ل" باب : إذا ادعی أو قذف . 


الزنا هي أربعة شهود ”2 كما جاء في قوله تعالى : #والذين يرمون المحصنات 
ثم . 8 بأربعة شهداء لادوم ثمانين جلدة# ”1 . 

لك أيضا انال سول يد اختصم إليه 6 
في بر ا E‏ أو بمينه) وفسر: ت أل لرواية الأخرى الوارد 
في نفس الواقعة مراد الرسول وة عن البيئة بأنه لفظها (شاهداك أو 9 
فدل ذلك على المراد بالبينة هو الشهود . 

وأن الله سبحانه وتعالى اعتبر الشهادة أساساً للإثبات في كثير رمن الو اضع 
المتعلقة بالمعاملاات» في البيع : (وأشهدوا! ادا تبايعتم) 3 34 وفي ٠ش‏ التداين : 
(واستشهدوا شهيدين من رجالکہ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء) ” وفي الطلاق والرجعة: (فإذا بلغن أجلههن 
اي و a‏ 

و وہس رون الفقهاء الأدلة التي يجب الإستناد إليها : الإقرار 
واليمين» والشهادة. وعلم القاضي ؛ والدكول» بيب 2 ي 
واعتبروا الإقرار موجباً للحق وليس دليلآ للإثبات› ولم يروا القسامة لأنها 
نوع من اليمين» ولم يأخذوا بعلم القاضي عدم صحة الاستناد إليه 0 





)١(‏ أحكام القرا آن للاما م الشافعي جمع البيهقي تحقيق ا د 
کک 4 ۰ ج صر ا : : إلابأ 
شهداعء لا مرأة فيهم ؛ ۽ لأن الظاهر E‏ لر جال حاصة ؛ دون اسا" 

(۲) سورة النور: الآية ٤‏ . 

) ©) أحر انل 2 | قبل الث ين مسعو د رضي الله نه RAÊ‏ 
الفاظه محمد فوا راد عبدالباقي (القاهر 3 اليا ي الحابي يريت دان ال 
اد وي ا ۳ رقم ۲۲۲ كتاب في الايعمان. 


(5) سے2 اله 8 الآية 9م ؟ . 


(۵) سورة البة : : الآية ندا 
(1) سورة الطلاق : الآية ۲ 
ا (/ا) حاشية أبن عابدين › م سايق : 9 5 ص 1 2 .١‏ 


0 


انا : نظرية أبن تيمية واد بن القيم: 


يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أ بن القيم إل لى أن البينة كما ور اسب 
في النصوص قصد بها الحجة والدليل يصفة عامة ؛ ولم يقصد بها الشهود 


ELE‏ اب 7 تخصیص دثير معخسيص. 
فالبينة كما يقول أبن اله يم N‏ بين احق فھے ي أعم م ن البينة في 
اصطلاح الفقهاء ضيه خصوها بال كن J‏ الشأهد وا واليمين» ولا حجر 


في الاصطلاح ما لم يتضمن عم كلام اوسا فيقع في ذلك 

الغلط في فهم | النصوص ۲“ e‏ ا | فإن لفظ! البيتة في 
كتاب الله اسم لكل ما يبين ١‏ 0 : #ولقدا أرسلنا رسا اا 
بالمينات ٠#‏ وقال : #وما تفرق الذين أتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة4 ”" وقال لقي على ين من ريي د ' وقال: #أقمن كان على بينة 
من ربه# ‏ وقال : #ولم تأتهم بينة مأ في الصحف الأولى#”". وقال 
أيضاً: «والمقصود أن البينة في الشرع : اسم لما يبين الحق ويظهره» وهي تارة 
تكون أربعة شهود»ء وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس» وتارة شاهدين» 
وشاهداً واحداًء وأمرأة واحدة» وتكون لكو ل ويا ا مىناء أو 
اربعة أيمان وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها فقوله ا 





3? 


1111117 : إعلام الموقعين عن رب العالمين» و محمد مححيي لذين 


عبد الحميد » مر جع سابق » ج اء ص 4°« لح ل 


ص 6 


دن دہ سمية ) مر جع eo‏ صن 1 ١‏ 
) ؟) سورة الححديد : الأية 0 ؟ . 
e‏ : الآية ٤‏ . 


Fe. 
را‎ 


«البينة على المدعى» أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه» فإذا ظهر صدعه 
بطريق من الطرق -حكم له»"'' . 

وقال ابن القيم : إن الله سبحانه أرسل ر ولف وال كتين ليقوم 
الناس بالقسطء و قامت به الأرض والسموات . فإذا ظهرت 
أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان» فثم شرع الله وديئه» والله 
سبحانه أعلم وأحكم» واعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه 

بشئع» ثم ينمي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة» وأبين أمارة» فلا يجعله 
5 > ولا يحكم عند وجوودها وقيامها بموجبهاء بل قد بين سبحانه با شرعه 
من الطرق أن مقصوده إقامته العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسطء فأي 
طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين» وليست مخالفة له»'. 





ال emn‏ 9 والخلاصسسة 1 


لي 

ورجح ما ذهبت اليه النظرية الثانية من التعميم في معنى البينة. وقبول 
أي حجة تؤيد دعوى المدعى أو دفع || لدافع . » إن للمدعى الحق في تقد أي 
دلیل لإثبات ما يدعيه. وأن ن القاضي حر في قبول أي دليل 8 
الدعوى إذا كان مقتنعاً بصحته› وکل ذلك يتفق ما قصد إليه الشارع من 
توطيد العدل» وحفظ الحقوق عأ على أربايها خصوصا في هذا العصر الذي 
تعددت فيه المشكللات» وكثرت فيه | اخلافات > وساعد تقدم العلم والعمرات 
على استحداث وسائل عديدة للإثبات مما لا تقل أهميتها عن الشهادة» 
ويترتب على إهمال العمل بها ضياع الكثير من الحقوق الأمر الذي ينافي 
مقاصد الشرعية وسموها. 








)اين قبع البو ريا الطرق اة مرجع سابق ) ص٤۲‏ رار اجع في تلك الأمثلة 
ص 5 او ومحيو اورت اللا بن تيمية» ج۵ ۲ › ص TAF‏ 4 
(A)‏ ابن فم الخوزية 3 : الطرقن اس تكمية ؛ مرحم ا 52 1 ٠‏ 


٤ 


إن الأنظمة الوضعية قد حصت الإثبات بنظرية عامة تجمع أحكامه 
وقواعده؛ فإن الفقه الإسلامي على العكس من ذلك لم يفرد للإثبات نظرية 
ولم يتحدث عن قواعده في مكان واحد وإغا أهتم غالبية الفقهاء بوسائله 
الى سصيروها في ا رراووا لمن وال كول سوا دوعي الوسنائن 
التي أوردتها النصوص الشرعية» غير أن بعضاً من الفقهاء قد تصدى لمن 
قصر البينة على وسائل معينة وأوضح أن البينة هي اسم لكل ما أبان الحق 
وأظهرهء وعلى ذلك». فكل ما من شأنه أن يبين الحق ويظهره يعد في نظر 
هذا الرأي من قبيل البينة 

إن البينة فى الفقه الإسلامى ليست إلا الإثبات فى الفقه الوضعى وبكل 
٠‏ الطرق المحددة لشي قول الرسول كَل «البينة على المدعي ) اضرو 
الإثبات على المدعي أيأكانت وسيلة الإثبات كتابة أو شهادة أو قرينة . أماو ماوسائل 


2 الإآشات هذهء فيطلق عليها الفقه السلا مي طرق احكم أو ظر ق لقضاء: آم 





البينة في الفقه الوضعي» فتطله فتطلة قل على وا راد من وسنائل الات وي 


شهادة الشهود وذلك أخذاً يما ورد فى بعض كتب الفقه الإسلامى . 

ومن ناحية أخرى فإن الااثبات القانو ني هو إقامة الدليل بالطرق المحددة 
على واقعة متنازع عليهاء فإن الإثبات في الفقه الإسلامي هو إقامة البينة 
بالوسائل الشرعية . أما الدليل عندهم فهو دائماً النصوص الشرعية ^ 


() محمود محمد هاشم : القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة 
الوضعية (الرياض : : النشر العلمي والمطابع. جامعة الملك سعود» م۲ , AE‏ 
-4ء) ص۱۲۱ ET‏ 


المطلب الثاني في : الدليل الجناتي المادي 


نعريف الدليل ز لغة واصطلا حا" : 


الدليل لغة : ما يستدل بهء وهو المرشد والكاشف "١‏ والجمع أدلة . 
والدليل إصطلاحاً : ما يلزم من العلى به علم شي ءآ تي أذ 
لدیل هوم كن اتوصل ب إلى عر ات 
م E‏ يه اا & aê AE.‏ و 


يسن ۳ 


والدليل ذ فی الاصطلاحي القانوني : الو سيلة ال: ن بها اقا 
لوصول إلى امقيقة لني نشدهاء والقصره مقي بعصيو 


0 معان صل ا اقتناعه بالحكه الذي ينتهي ! إليه(*» . 


٣ط الفيومي : المصباح المنير باعتناء يوسف الشيخ (بيروت : المكتبة العضريةء‎ )١( 

a‏ 68) ص ٠٠ ٩‏ » والمعجم الوسيط لمجمع اللغة !! لعربية بمصر (استانبول 
: تركياء المحتبة الإسلامية؛ دون تاریخ)» ص ۲۹٤‏ ۰ ماد ` : الدليل . 

() الحرجاني : التعريفات تحقيق إبراهيم الإبياري (بيروت : دار الكتاب العربي» ط٤‏ , ۸١٤٠ه‏ 
-148م) ص 214 ميحمود عمد ارهن عبد الع : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 

) (مصر : دار الفضيليةء (4A4.‏ ج ص ۸۸۸۷ . 

(۳) ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين» ج ١ء‏ ص ٩١‏ ومجموع فتاوى الإسلام ابن 
aT‏ ۳۹5 

)٤ )‏ أحمد فتحي سرور: الوسيط في الو الإجراءات الحنائية (مصر : دار النهضة 
العربية؛ 4 )ص ۳۷۳ مأمون سلامة : الأجراءات الحنائية في التشريع المصري 
(القاهرة؛ دار الفكر العربى ٠‏ ۷ م( ج۲ A‏ 


سدم نه کر نس د ييه یی مومسم سيب + سسا ١‏ 


والدليل الجنائي :هو و «البرهان القائم على المنطق والعقل ¢ وفي إطار 
من الشرعية أ الإجرائية لإثبات صحة افتراضء أو لرفع أو خفض درجة اليقين 
الإأقناعي في واقعة محل خلاف)7' . 

والمادي تعني نسبته إلى شيء مادي ملموس› ري 
ويتسع ممهوم الحواس تي تدرك هذاالدليل ليتخطي دائرة اواس الطبيعية 
للإنسات ذات القدرات المحدودة إلى الاستعانة کل مابتكره العالم من 
أجهزة وأدوات أضافت بعذا جد يلأ لهذه الحواس 

فالدليل الجنائي المادي (تحالة متطقية شا فق استتباط أمر ميجهول من 
نتيجة فحص علمي أ أو فنى لأثر مادي تخلف عن جريةء وله من الخواص 
مأ يسمعح بتحقيق هويته أو ذاتيته»” ''. 
الصلة بين الدليل المادى والقرينة: 

القر ينة مأخوذة من المقارنة وهي المصاحبةء يقال فلان قرين لفلان أي 
مصاحب له . وسميت القرينة بهذا الاسم لأن لها اتصالا بأ يستدل به عليه . 

والقرينة في الإصلاح : هى الأمارة والعلامة› وهي ما يلزم من العلم 
ظ بها الظن بوجودا الدلول أو هي الأمارة الدالة على حصول أمر من الأمور أو 
على عدم حصولهء وقد عرفها الجرجاني : بأنها أمر يشير إلى المطلوب ٠‏ 


آي ا ااا ااا ا ااا اسع سس سنا 





)١(‏ أحمد أبو القاسم : الدليل الحنائي المادي و دوره فى إثبات جرائم الحدود والقتصاص 
؛ مرجع سابق 8 ؛ ص 185. ظ ٠‏ 

(۲ 0 أحمد أبو القا سم : الدليل الجنائي» المرجع جع السابق» و ج۰ ۰۱ ص۰۸ 5100 
49 ,. 

)٤(‏ الميومي 1 : المصباح المنير > مرجع سایق » ص ۲۵۸ › والمعجم الوسيطء مرجع 
سابق » ی ۷۳۱ دة (القرين)» أبو عبدالله محمد الرازي ر غاا 
قد ااال فرع ای ا 

)0( التعريفات» مرجم سأبق > 11 1 


5 


و عض العاضريق انها كل أماو6 اح ةا شيف عنيا 
MEGS‏ . وعرفها الشيخ عبدالعال عطوة معلقاً بأنها : الأمارة التي 
تدل على أمر خفي مصاحب لها بواسطة نص أو عرف أو سئة أو غيرها. 

ورجح الشيخ إبراهيم الفائز هذا التعريف لعدم اث لما أله له على حكمة «تقارن» 
التي تؤدي إلى الدور في التعريف ' “. وعرفها آخرين بأنها الأمارة التي نص 
عليها الشارع » أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهمء أو استنتجها القاضي 
سس ب سي جيم . والتعريف الأخير جامع 
لضروس القّرا تق الغللات:: النصية› والفقهية. والقضضمائ ي ظ 


شرعية القرينة الماذية فى المقه 
أ- في القرآن الكريم: 
وردت أ؟ كثر من قرينة مادية في فى قصة يوسف عليه ال دادم فى ف 
١‏ ما جاء بشأن تلوث قميص يوسف عليه السلام بدماء كاذبة بإدعاء أن 
الذئب أكلهء قال تعالی : #قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يو سف 
ظ عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا 





على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أه رافصير جميل 
والله المستعان على ما تصغون 74 . وتدل هذه الآيات الكريمة على أن 


EET‏ الزرقا : المدخل الفقهي العام (إخراج جديد) (دمشق› د رالقلم» 
ط۱ , ۱۹۹۸-۵۱۴۱۸ م) ج ۲» ص٦۹۳‏ . 

(۲) إبرأهيم محمد الفائر ا بالقرائن في الفقه الإسلامي (بيروت ودمشى : 
المكتب الإسلامي» | الطبعة الثانية ؛ ٣‏ ۰ھ ۱۹۸۳م )ص1۳ › وقد ورد في مجلة 
الأحكام العدلية في المادة ١‏ 114 أن القرينة القاطعة ا 0 

)۳( أنور محمد دبور : الشبهات وأ عسوو ب ااي r‏ 
(eA‏ صم نه صالح غاتم السدلان: || ائن ودورها في الاثبات في الشريعة 
الإسلامية؛ م لامر رار : ة الداخلية السعودية؛ العدد الثالف»؟ ا 
الآخرة١١541١اه)ص6١.‏ 

52) سورة یو سق 5 : الآيتان ۷ INS‏ 


يعقوب والد يوسف عليهما السلام» لم يقتنع با أدعاه إخوة يوسف من 
افتراس الذئب له بعد ما فحص قميص الذي قدم له كأثر للجرية» وخلص 
من ذلك إلى أنه لو كان الذئب قد أكله ل لتمزق قميصه» ولكنه لم يجد به 
شئياء فسلامة القميص من أي تمزيق دليل مادي على كذب إدعاء اخوته ؛ 
وأشار المفسر ون إلى أ أن هذه الآية يؤخذ منها الحكم بالأدلة المادية 7" . 


١‏ قميص يوسف عليه السلام دليل مادي على بر أءة م" ن الشروع في جر يه 


إغتصاب امرأة العزيز قال عز وجل : ل(راسها اتوت 
من دبر وألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا 
أن يسجن أو عذاب أليم » قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من 
أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان 
قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من 
دبر قال إنه من كيدكن إن كيدين عظيم + . 

فهذه الآيات تدل على أن الشاهد قد استدل بدليل (قد القميص من قبل 


أو دبر) على صدق أحدهما وكذب الآخر» وقد قص القرآن الكري هذا 
الحكم على سبيل التقرير لا الإنكار» فدل على جواز القضاء بالدليل المادي» 
وهذا الدليل هنا هو القميص الذي من المنطقي أن يشق من الخلف إن كانت 
هى الطالبة له وكان هوالهار منهأ » وقد ثبين من المعاينة والفحص أن 
الثوب قد شق من الوراء مما أثبت صدق يوسف عليه السلام وكذب زوجة 
العزيز وقال رجل من أصحاب العزيز الذي حكم فقال ليوسف : (أعرض 
عن هذا أي أ أكتم هذا لامر ولا تذكر ل جد . وقال لزوجة العزيز استغفري 

لذنيك | إنك ارتكبت معصية فكنت من اللخاطعية 7 


) 


)١‏ القرطبى : الجامع لأحكام | القرآن» مرجع سابق» ج4 ص ١4‏ 0 اين 


4 


لا ١‏ : أحكام القرأ أل م ر جع سابق؛ ج r‏ ص ,5 


لاسر ويك : الآيات : A-2‏ . 


} ۴) القرطبي > الجامع لأحكام القرآن؛ مرجع سابق» ج۹٠‏ ص 17 وان 


الحربي : أحكام القرآن» مرجع سابق» ج اع ص ۰۷۱ هأ "ااي EE‏ 
زاد العاف مرجع سابق» ج ۲ ص 6 


حك 


وقد كان قميص يوسف دور كدليل إدانة ودليل براءة. كان يشرى لوالل 
يوسف عليه السلام لرذ بصره . 
ساس في السنة النبوية الشريقة: 
وفي أحكام الرسول ية الاستناد إلى الدليل المادي منها : 
-روى عن صالح بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه؛ عن جده قال : #بينما آنا 
واقف في الصف يوم بدر. نظرت عن بميني فإذا بغلامين من الأنصار حديثة 
أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهماء فغمزني أحدهماء فقال يا عم » 
هل تعرف أبا جهل » قلت : نعم» ما حاجتك إليه يا أبن أخي؟ قال : أخبرت 
أنه یسب رسول الله کا والذي نفسي بيده لئن رأيته لاا يفارق سوداي 
سواده حتى يموت الأعجل منا (أي الأقرب أجلا) فتعجبت لذلك» فغمزني 
الآخرء.فقال لي مثلهاء قال : فلم انشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في 
الناس» قلت : آلا إن هذا صاحبكما الذي سالتماني» فابتدراه بسيفهماء 
فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله اة فأخبراه» فقال : (أيكما 
قتله؟) . قال كل واحد منهما : أنا قتلته» فقال هل مسحتما سيفكما؟ قالا : 
لا. فنظر في السيفين» فقال: كلاكما قتله” . ظ 
في هذا النموذج نرى الرسول كَل يستند إلى الدليل المادي المتمثل في 
تلوث سيفيهما بالدم في الحكم باشتراكهما في قتل أبي جهل » حيث قال 
لهما (كلاكماقتله)» وإذا كان مجرد التلوث السيف بالدماء قد أمر الرسول 


اة بدلالته على القتل ”. فإنه سيكون من باب أولى الاستناد إلى الدليل 


)١(‏ متفق عليه» أي رواه البخاري ومسلم» صحيم البخاري» تحقيق د . مصطفى البغاء 
مرجع سابق » ج ۰۲ ص ١١١5‏ رقم «AYY‏ وصحيح مسلمء ج 7 ص ۱۲۷۲ 
ركم YoY‏ في كتأب الجهاد والسيسسة باب استحقاق سلب القتيل . 

(0) ابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية . مرجع سأبق » ص۰۸۷ وقال : #اعتبر العلامة 
فى السيف وظهر أثر الدم في الحكم بالسلب لأحد المتداعيين ونزل الأثر منزلة بينة» . 
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الث 
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ا اي ين فی مجال تحديد ماهية آثار 


الدماء ومدى نسبتها إلى المشتيه فيهم أو المجنى > بجانب إمكانية تحديد 
الأداة المستخدمة في الجريمة أو غير ذلك من آثار مادية إن لم تكن هي وحدها 
الدليل على ثبوت ارتكاب الجاني للجريمة اعرد 
لوسياتي الإقرار والشهادة”'' . 


ج- في عمل الصحابة : 


ومن نماذج اجتهادات الصحابة للعمل بالدليل المادي : 


۔ قال جعفر بن محمد : أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأمرأة تعلقت 


بشاب من الأنصار» وكانت تهراه» فلما لم يساعدها احتالت عليه 


وى + * ص + اا : ٌ ٠‏ هة ' « > + 
فاخذت بسضة خالقت صفارها» وصيت البياض على ثوبها داں وشل ها 


oe | f 5‏ عمسأ ىا . 2 41)! غ] . 2 ٠‏ 
ثم جاءت إلى عمر صارخة» فقالت : هذا الرجل غلبني على نفسي › 


وفضحنى فى أهلى » وهذا أثر فعاله . فسأل عمر النساء فقلن له : إن بينها 
وثوبها أثر المنى . فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث» ويقول: يا أمير 
ا E PL‏ 
راودتني عن نفسي فاعتصمت» فقال عمر : يا أبا حسن (علي بن ابي ی 
طالب) ما ترى في أمرهماء 4 على إلى ما علي الوت . ثم دعا يماء 
حار شديد الغليان» فصب على ١|‏ لوب خمد ا قن ثم أخذه 


۳, 


وأشتمه وذأقه ¢ فعرقب طعم البين ور حر المرأة 


سول أبو الما 5 ئى المادي . مرجع سابق ۰ جا صي o‏ 


(١ 
ا‎ eT a. 


ef 


وف بن القيم : ويشبه هذا مادكر ه الخرقي وغيره عن أ حمد: أن المرأة 
إذأ ادعت أن زوجها عنين» وأنكر ذلك وهي ثيب» فإنه يخلى معها في 
نیت٤‏ ويقال له : أخرج ماءك على شى. فإن ادعت أنه ليس بني جعل على 
النار» فإن ذاب فهو مني » وبطل قولها. 

وهذا حكم بالأمارات الظاهرة. فإن المني إذا مدل على اراب 
واضمحل ٠»‏ وإن كان بياض بيض تجمع ويبس ”2 . ظ 

ومن أقضية على بن آي طالب رشي اللاغته: أن المضروب ادعى أن 
ترم واب ایک ا ی :ارج الدم انر اور سبع 
اللسان» وإن خرج أسود فهو أخرس 7(" 

وتشير هذه الوقائ تع إلى اجراء فحوصات فنية في i‏ 
عصرهء الأمر الذي يؤكد ويقطع بأهميته وشرعية الخبرة وكشف الدليا 


فهذه نماذج للاعتماد على الدليل المادي فى الإثبات الجنائى فى الفقه 
الشرعي . 


القرينة عند علماء القانون الجنائى المصري: 


واي : استنتاج الواقعة قعة المطلوس ! إثباتها من واقعة أخرى 


. ٤0 › 5:5 ابن القيم الجوزية : الطرق الحكمية» مرجع سابق » ص‎ )١( ٠ 

(0) ابن القيم الحوزية : الطرق الحكمية» مرجع سابق » ص ٤‏ › 0 

() معحمود يجيب حسني : شرح قانون الإجراءات الحنائية» (القاهرة : دار النهضة 
العربية »ط۳ , ۱۹۹۵م)ء ص ٤۸۷‏ . 


وعرف البعض الآخر الاستدلال بالقرائن والإثبات بها أن (استنباط 
أمر مجهول من ك معلوم) . ) 


حيد اعم وى ېږ ع 


تنقسم إلى قرينة قانونية وقرينة قضائية : 
القرينة القانونية هي المستمدة من نصوص القائون مثل قرينة إنعداء 
لتمييز في المجنون والصغير غير المميز» وبالتالي عدم مسئوليتهماء وقرينة 
العلم بالقانون بعد نشره في الجحريدة الرسمية» وهذه قرينة قاطعة في كل ما 
تقدم لأنها غير قابلة لإثبات العكس » وقد تكون القرينة غير قاطعة مثل 
قرينة الاثبات المستمدة من وجود أجنبي في بيت مسلم : في المحل المخصص 
للحريم في جرية الزنى (م ۲۷١‏ عقوبات مصري) . ظ 
والقرينة القضائية أو القرينة الفعلية: هي استنباط القاضي لواقعة 
مجهولة من وقائع معلومة » بحيث يكون الاستنباط بحكم اللزوم الفعلي 
والمنطقي»» وبعبارة أخرى فإن القرينة القضائية هي : «النتيجة التي يتحتم 
على القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة»"» والقريئة القضائية ليست 
إلاصورة من صور الاثبات غيرالمباشر» وغالبا ما يكون الدليل المادي مصدرا 
لها » فتصبح بذلك (قرينة مادية) وهو نفس معنى الدليل المادي. حيث 
تستنبط القرائن القضائية من الأدلة المادية“ . 


. ٤۲۹ص محمد محبي الدين عوض : القانون الجنائي (اجراءاته)ء مرجع سابق.‎ )١( 
. ۷۲۷ رؤوفف عبيد: مبادئ الإجراءات الحنائية. مرجع سأبق » ص‎ ) > 5 
11 1 أبوالقاسم› الدلا ل الجنائي المادي› مر جع تع سابق» ج‎ دمحأ)٤(‎ 


مدى قوة القرينة القضائية فى الاثبات الجنائي 
إن مدار الإثبات في المواد ا جنائية ENI‏ الواقعة 
المطروحة عليها أو نفيها وذلك سواء كان دليلها على الرأي الذي أخذت به 
دليلاً مباشرا يؤدي بذاته.إلى النتيجة التي انتهت اك 

لايؤدي إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقة . 
) وقد أستقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن القر لقرينة القضائية تصلح 
دليلاً كاملاً» يجوز أن يستمد فيها القاضى اقتناعه الذي يعتمد عليه في 
حكمهء ويعني ذلك أن الأدانة یکن أن تبنى على قرائن فحسب'" إذ قضت 
بإن القانون لا يشترط في الأدلة التي تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة 
أي شاهدة بذاتها ومن غير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتها. ٠‏ بل يكتفي 
بأن يكون من شأنها أن : مرايات يدض ا 
المحكمة”. والفرق قى بين القرائن والدلائل والأمارات أن الاستنتاج في 
الأولى يكون سن وقائع تؤدي بالضرورة إليها وبحكم اللزوم العقلي فلا 
تقبل تأويلا آخر مقبولاء ومن ثم يصح أن تكون القرائن وحدها دليلا كاف 
للإدانة ما دام الرأي المستخلص متها اغ 7 في حين أن الثانية لا يكون 
الاستنتاج فيها لازما بل قد يفسر على أكثر من وجه يقبل أكثر من أحتمال 
ومن ثم لا تكفي وحدها للإدانة وإن كانت تكفي لاتخاد إجراءات 
الاستدلال والتحقيق الابتدائي كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي ” 0 


705 نقض 1901/1 مجموعة الأحكام» من ۳ رقم لالاص‎ )١( 

اعد د قي نان القع اسايق هين 0۹ 

(۳) نقض /١5‏ 7/ ا مجموعة الأحكام س 11 رقع 8 من ۱۴۸۴ 

: ونقض ۱۹۷۳/۱۱/۲۰ مجموعة الأحكام س ۲٤‏ رقم ۲٠۹‏ ص ۳ . 

(6) نقض ۲۳/ 5/ ١9427‏ مجموعة الأحكام س ۲۳ رقم 411 . 

(۵) هلالي عبداللاه : النظرية العامة للإثبات في المواد الحنائية› مرجع سايق » 
ص۸٤۰۹‏ عبدالحافظ عبدالهادي عاد الآثيات الجنائي بالقرائن» مرجع 
يدايق ھ2 
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صلة الدليل المادي بالخبرة في الفقه الشرعي: ش 

أخذت الشريعة الإسلامية بمبدأ الخبرة في المسائل الحنائية» والأصل في 
ذلك قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون) . والمقصود بأهل الذكر أهل الخبرة في كل فروع 
العلم المختلفة وبالتالي فإنه ينبغي على القاضي أن يستشير آهل الخبرة إذا اشكل ‏ 
r‏ . ولا بنبئك مثل خبير# ". وهو 

يشير بالنص الصريح إلى ضرورة استطلاع رأي الخبير وهو الشخص الذي 
لديه العا وا معرفة الفنية ما يسمح بأن يدلي برأيه في مسألة تتعلق بخبرته . 

وقد اشار الفقهاء إلى الرجوع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح هل 
موضحة أم هاشمة أم باضعة . . . وغيرها من المراع التي ی ا إلا 


الاطباء 7" , 
ایی کا د ی ی 
1 ا 


ولايمنع في الشريعة صدور نظام بين اجراءات الخبرة وأحكامها لإنها من 
الأمور الاجتهادية المتروكة لظروف الزمان والمكان والتي تتحقق بها | المصلحة 2 
وتدرء بها المفسدة وقد نص نظام الاجراءات الحزائية السعودية على الاستعانة 
بالخبراء في كافة مراحل الدعوى بل أجاز ذلك في مرحلة جمع الاستدلالات 
فقد نصت المادة الثامنة والعشرين : «لرجال الضبط في اثناء جمع المعلومات . . 
أن يستعينوا بأهل الخبرة من اطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة» . 
نوز الحا الآية 59 
(۲) سورة فاطر : الآية ١5‏ . ظ 
(۳) ابن فرحون: تبصرة الحكام في اصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ تحقيق جمال 
مرعشلي (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ , ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م)»‏ ج؟؛:ص١٠/.‏ 
(6) انظر ما سبق ص5 ؟ . 
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ولعضو هيئة التحقيق والإدعاء العام ندب الخبراء فقد نصت المادة 
السنادسة الف هال أن ستعين وت مين دا الراي فى أي 
مسألة تتحقق بالتحقيق الذي يجريه» واللمحكمة أن تندذس يدا أو أكثر 
لابداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية : ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً 
مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له» وللخصوم الحصول على 
صورة من التقرير» عملا بالمادة ١0/7‏ اجراءات جزائية سعودي بل أن تتبع ما 
ورد في | الفصل السادس بعنوأن «الخبرة» من ن نظام المرافعات الك لشرعية فيما لا 
يتعا يتعارض مع المنصوص عليه بنظام الإجراءات الجزائية باعتباره القانون العام 
في المسائل الإجرائية . 


الخبرة ودورها في الإثبات الجنائي في القانون الوضعى: 


EEO 
يتوقف عليها الفصل او . وألخبرة ة دليل إثيات» ورای ال‎ 
010 


لوحيو اجو و أكثر لابداء الرأي في المسالة التي 
إن أهمية هذا الدليل ديا سيول ثر التقدم العلمي الهائل 

e‏ التي تساعد في الكشف عن الحقيقة ) لاسيما مع تكائر 

عدد الخرائم || لتي تستلزم مهارة ة خاصة وتكشف عن قذرة غير عادية في 


ا 5" 


التعخفي عن أعين السلطات. 





. من نظام المرافعات الشرعية السعودي‎ ١77 إلى‎ ١75 انظر المواد من‎ )١( 
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ويقدم الخبير تقريراً للمحكمة أثر انتهائه من المهمة التي ندب من أجلها . 
وتطبيق القواعد العامة في الإثبات يؤدي إلى عدم تقيد القاضي بماينتهي 
إليه الخبير : فتقرير هذا الأخير ليس سوى دليل يخضع لتقدير القاضي الذي 
يعتبر من هذه الناحية «الخبير الأعلى في الدعوى» وعلى هذا يجوز له من 
حيث المبداً الأخذ بما جاء فى التقرير كله أو بعضه» أو طرحه كله أو بعضه. 
أو أن يأخذ بتقرير أحد الخبراء دول الباقين . ورعم ذلك فإن سلطة القاضي 
ليست مطلقة. ومن ذلك أنه إذا أخذ بتقرير الخبير وجب أن يخضعه لمبداً 
شفوية الاجراءات» وانه إذا رفض التقرير كلية فيتبغي أن يكون رفضه مستنداً 
إلى أسباب منطقية › > كوجود رأي فني آخر› أو تعارض التقرير مع مجموعة 
من اللأولة رأتها الملحكمة خا سمه کی انهاه ع 5 
عناصر الدليل الحنائى المادى: [ 


ركد الدليل المادي على زلا نه عباصر تكتما بوجودها دلالعه المنية 
والقانونية كوسيلة من وسائل الإثبات» فالأمر يتطلب وافعة معلومة ثأبتة 


تر تبط بواقعة أخرى مجهولة» ويمكن أن يستنبط منها معرفة بحكم هذا 
الارتباط بينهماء» ونعرض لها فيما يلي : 


أولا : واقعة معلومة تأبتة 


تتحقق الواقعة المعلومة والثابتة بأمرين هما : 





› ٠١ أحمد عوض بلال: الإجراءات الجنائية المقارنة» مرجع سابق» ص56‎ )١( 
١ 4٠ محمد زكى أبوعامر : الإثبات فى المواد الحنائية ء مرجع سابق » ص‎ ¥ 
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آي لار لادی والآثر هو كل ما يتخلف ع ن مس رح ح الجر ية ومتعلقاتهء أو 

على الجاني وأدواته من أثار نتيجة الحركة والملامسة الناشئة عن الأفعال 

المكونة للجريمة » وتختلف نوعية الآثار بطبيعة الحال من جريمة إلى أخرى » 

ولكن من الأهمية يمكان أن يضع المحقق والباحث ال جنائي في اعتباره أن 

بلاج ب بمو سو و و ان 
لتستر اثناء ارتكابه للجرية فلابد أن يترك وراءه أثراً يدل عليه . 


اليب الفنية لفحص الأثر المادي : ويتمثل الأمر الثاني في 
نتيجة الفحص التي يصل إليها الخبير المختص بتطبيق الأساليب العلمية 
والفنية المناسبة» للوصول إلى نتييجة محددة لمعرفة هوية الأثر وخواصه 
العامة أو الذاتية» وغير ذلك من المعرفة الفنية حسب ظروف وملابسات 
كل واقعة وطبيعة الأثر الذي يتعامل معه . وبالعثور على الأثر ومعاحته 
فنياً وبعد ظهور النتائج الإيجابية» تكتمل مقومات الواقعة المعلومة 
والثابتة على وجه اليقين وتصبح صا حة لأن يستنبط منها الأمر المجهول. 
وتجدر لاط أن ا بالدليل المادي تتميز عن الواقعة 
الاضة الف تة القن لقضا ئية والتي تثبت بكل طرق الإثبات في انها تظهير 
وعدي سايم وو E‏ يك 


ثانياً : ارتباط نتيحة فحص الأثر بواقعة مجهولة: 





أن يكون هناك إرتباط وثيق بين نتائج فحص الأثر وبين الواقعة المجهولة 
التي يراد العلم بها أو إثباتها فيجب ألا تكون هذه العلاقة ضعيفة أو مشكوك 
فيهاء فوجود آثار مني على جثة الفتاة مغتصبة ثم قتلت وتحليل المني عن 
طريق الحامض النووي الوراثي لشخص ه مشتبه فيه ثم تبين تطابقه دليل فني 
قاطع على إرتكابه للإغتصاب . 


الثاً : الإستنباط اليقينى : 


ويمثل الاستنباط أهم عناصر الدليل المادي» فهو يمثل العملية العقلية 
القائمة على قواعد المنطق والعقل والتى بمقتضاها تنتقل المعرفة والعلم من 
شئ معلوم إلى شيء مجهول بحكم الارتباط بينهما باستعمال قواعد التفكير 
العلمي في عملية الاستنباط من توخي الموضوعية وتطهير العقل من 
اميق وإلاأدى ذلك إلى إخخلال جسيم باخياة وبحقوق الدفاع علاوة على 
ذلك فالتحيز الى ييحجبا ا حقيقة ويتعارض مح فكرة اليقين القضائي"'' 
إرتباط ير المادى بالركن المادى للحريمة: 
عن جريمة ما ممأ »م و O‏ بو وو ا 
وسلوك الحاني على مسرح الجريمة يتمثل في سلوك يرتبط بتواجده على 
مسر الجخريمة , وآخر يرتبط بالأفعال التي تمثل الركن المادي للجر ية › ولذا 
فإن الدليل المادي يعتبر نتيجة لهذين السلوكين» ويدل عليهماء وتأسيساً 
على ذلك فإن النوع الأول يطلق عليه «دليل التواججد على مسرح الجريمةا 
والثاني دلبل الإسناد المادم ي للج ريمة» . 

وديل التواجد على مسرح الجر ينقل عبء الإثبات من لدعي إلى 


المشتبه فيه ليثبت شرعية تواجده على ٠‏ اوو ف أنه دليل يرتبط 





0 سان الا ادي للقاضي الجناتي» مرجع سابق» 
ص۰۳۹۹ جوزل أبوالقا اسم : : الدليل الجناتي المادي؛ مرجم ب سابق» ص 75١١‏ 
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بالعنصر الزمني المتغير» فقد يستطيع المشتبه فيه أن يثبت أن تواجده على 
مسرح الجريمة كان في توقيت غير معاصر لوقت إرتكاب الجريمة» ولكن 
الدليل المادي المرتبط بالركن 0 للجرية هو دليل إسناد مادي لا يدفع 
باثبات عدم تافر الركن ا ظ 

النتيجة إن الدليل المادي المرتبط بالركن الادي للجرية هو إسناد مادي 


له قيمة إثباتية عالية وحجية قاطعة . 


تعد الجر ية سلو كا يصاحبه ضرر» فإن على الإدعاء ا 
المادي والضرر ورابطة السببية› ا E‏ 
وملابسات الحرية من تحقيقهاء ومن هنا تظهر أهمية دور ا الدليل المادى فى 

نقل عبء الإثبات من الإدعاء ليلقى بعبئه على المتهم . ال ات 
هذا الدليل الذي يثبت إسناد الفعل المادي إليه وعليه أن يدفعه بأدلة أقوى من 
هذا الدليل اا وكذلك في حالة ة كون الدليل المادي مثبتاً لتواجده على 
مس رح الجريمة في توقيت معاصر لإرتكاب الجريمة» فإن عليه أن يثبت خطأ 


ع ات 


الدليل او أنه تواجد لسبب مشرو ع › وعليه أن يقدم الأدلة على صدق دفعه, 
وهكذا سواء كان الدليل المادي مرتبطاً بالاسناد المادي للجرية أودليل 

تواجذه على aa‏ الحرية ففي كل من الحالتين ينتقل ع ألا تبات على | ۳ 

ليدفع عن نفسه حبجية هذا الدليل المادي, وهى وظيفة مهمة وخطيرة: وذأت 


فأئدة كبيرة في تحقيق 0 و كشكفب مرتكبيها 4 وإقامة دليل الإدانة ضدهم 0 


111 أحمد أبوالقاسم : الدليل الحتا ئي المأدي » مرجع سابق» ج١؛ ص۲۳۱‎ )١( 
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جج ع ب و ري رن ی و ع جع لح ی ود معدو حا جح حر ج با يوت 
E EEE PES O‏ ميو کی و يت جک ص اس نو مهم سه 


المسحث الثاني 
مدى حيحية ة البصمة الوراثية فى 0 ي الإثبات جناي 


: 


يسمح الفقه الإسلامي ة فى المرحلة السابقة على المحاكمة لولى الجرائم 1 
ونال الشرطة وللأمراء الناط بهم النحقيق الاستبراء من التهمة باتخاذ 
أساليب ووسائل لا يسمح بها للقضاة من سماع الشهود غير العدول ومن 

حبس المتهم وضربه لحمله على قول الحقيقة ولا يترك لمجرد حلفه اليمين . 


إن «الجرائم محظورات شرعية زجر جر الله عنها بحد أو تعزيزء ولها عند 
التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة أ الدينية » ولها عند ثبوتها وصحتها حال 
استفياء توجبه الأحكام الشرعية» ٠‏ . وإذا وقعت الخرية أيأكان نوعها سواء 
كانت على النفس أو الال أو بي ی وت أثارا ماد ديا 


بحسب نوع الجريمة تساعد للوصول إليه 


نيه 


}1 فس ار : الأمكام السلطانية و والولايات ت الدينية»› ا 
اجر ستاني » و محمد اب راهيم الزغبي (بيروت : المكتب الإإسلامي: طا, 5١51١اه‏ 
)ص ۳۲۵ وأبو يعلي المراء : الأحكام السلطانية حقيق | محمد حامد 
الفقي (بيروت» دار ر الكت أ العلمية» ط ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م ) ص ۲١۷‏ . 


۳ 


وإن كان الأصل في الشريعة الإسلامية براءة الذمة» وطبق الفقهاء هذه 
القاعدة في المجال الجنائي وقرروا أن الأصل في الإنسان براءة جسده من 
نماض ب دودرو لسر رد اك وم الأقوال كلها ومن الأفعال كلها" . 

لكن ما موقف الشريعة من التهمة قبل ثبوتها؟ . 

اااي لاان ال ي 1ب رد 
فعل الجريمة دون ثبوتها وصحتها. 

والاستيراء من التهمة :العمل على إثبات برا الهم أونسة لمرية 
إليه» وعدم تركه معلقا بصفة التهمة '" 

قال الماوردي : أنه يجب الكشف والاستبراء من تلك التهمة با يقتضيه 
السياسة الا : 

وحكى ابن تبمية الإجماع على ذلك . ويقول ابن قيم الجوزية : 
«قال شيخنا ابن تيمية ما علمت أحداً من الآئمة» أي من أئمة المسلمين› 
يقول : إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوي (كالسرقة وقطع الطريق 
والقتل ونحو ذلك) أنه يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره» فليس و 
إطلاقه مذ هبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة. . ومن زعم أن 


(1y‏ و الین بن ع السا : 1 لقواعد الكبرى (قواعد الأحكام : فى مضا ا 
حقیق نزيه حماد» وعثمان ضميرية (دمشق » دار القلمء طط ١‏ اا 
ص 16 ۾ مجصما سليم العوأ : : الأصل براءة المنهم ضمن المتهم وحقوقه في الش 
الإسلامية (الرياض : المركز العربي للدراسات الآمنية» ١٠٤١١‏ ها ج١‏ 0" 3 

(؟)الماو رردى . الااحكام السلطائية ؛ مرجم سأيق ۽“ ص f2‏ سعد الدين هلالى : 
البصمة الو زاضة. مر جع سابق» ص 0 ظ 

)۳( الأو ردي : الأحكام اطا مرجع دان ص TIO.‏ 
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هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص 
رسول الله كَل ولإجماع الامة"» ولذلك كان يسمح لولاة اجر ائم ورجال 
الشرطة والأمراء اتخاذ الأساليب والوسائل الموصلة للحقيقة . 
دور البصمة لوراثية في مرحلة الاستدلالات والاتهام في العصر الحديث 
إن البصمة الوراثية ثية دليل نفي أو | اثبات لصاحب الأثر في الجريمة ونرى أن 
الالتجاء إليها ضرورة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة ولا يكون أمر المشتبه فيه 
معلقاً. وفى العصر الحديث لأموري الضبط الجنائي ولأعضاء هيئة التحقيق 
والإدعاء بالمملكة العربية السعودية الاستعانة بالخبراء في حالة الاتهام . 
ولكن هل يجوز الالتجاء إلى البصمة الورائية لتحقيق أو نفي نسب 
لشخص توفى من رجال الضبطية الجنائية؟ تبدو أهمية الإجابة على هذا التساؤل 
من خلال العرض لقضية واقعية حدثت بالرياض بالمملكة العربية السعودية . 
تقدم شخص ببلاغ ضد أخوته لعدم حصره في ميراث تركه أبيه حال 
إثبات أخت لهم متوفاة من مدة بعيدة» فقال من تقدم للحصول على صك 
حصرالورثة أن والده ذكر له في حياته قبل وفاته أن هذا الابن ليس ولد لهء 
وأا هو ابن لزوجته تزوجها وهی حامل من قبله وولدته بعد زواجهما 
بخمسة أشهر» وقال ا لماعي : وأنالم أكن حاضرا حين زواجه وولادته ثم 





طلقها والدي وبعد مدة راج جعها وولدت منه أولاده المذكورين في حصر 
الورثة» وجميع هؤلاء الأولاد أضافهم و والدي في حفيظته» وهو حي ولم 
يضم المدعى , في حفیظته وقد جلس المدعي مع والدي ثمانية عشر سنة ولم 
يضفه معه في حفيظة نفوسهء وتوفي والدي بتاريخ 717/ /1١‏ 1411اهء 
وأنا الذي أعلمه حسب كلام والدي 





aT‏ : الطرق الحكمية» مرجع سابق» ص ۰٩۱‏ وانظر: : إبراهيم بن 
خخمليفة الشهير بدذده أفندي» السياسة التي عية تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد 
(الإسكندرية؛ تي تسس ا الجامعة؛ ١0م‏ )ص55١.‏ 
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وتم تحليل ورثة والدي واتضح أنه ليس من ضمن أولاد والدي؛ حسبا 
القرار رقم ٠٠١‏ في ٤۲١‏ ١ه‏ فحوص وراي ۰ EE‏ 


0 5 SEIR وطبقت 86 قاعدة الو لك الم أ‎ a. I 
الوزانية وطبقفت ف لتمراش مشاه لىع بف م دوالنة المدعي؛ وک ګر ز9‎ 


أهل العلم أنه إذا NRE E‏ ا 
نسبه ولم يكف له نفيه بعد زمن (كما جاء ذلك في | المغتي ج١۰۱‏ ص 115). 
كما أن المدعو تاوق امام رار ل لعي ا وراثة مع أنها 
وت قل ونا رادها 

وقررت المحكمة أنه ثبت لديها أن المدعى ضمن ورثته وحكمت بذلك 
وقررت إضافته في صك حصرالورثة» كما قررت إلغاء البنت .. . من 
الورثة لوفاتها قبل وفاة أبيهاء وعرضت الحكم على المتدا عين » قررواجميعا 
القناعة بالحكم. 0 ظ 

وهذا الحكم سديد لأن الطريق اله لشرعي تفي النسب هو اللعان فقط 
بشروطه المعتبرة» ولا يجوز نفي النسب الشابت شرعاً عن طريق البصمة 
الوراثية ولاغيرها بأي وسيلة من الوسائل» ولكن يجوز الاستعانة بالصمة 
الوراثية كقرينة من القرائن التي قد تؤيد الز وج في طلبه اللعان أو تدل على 
خلاف قوله» فيكون مدعاة لعدوله عن اللعان» وأن القول بجواز إحلال 
البصمة محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود لما فيه من المصادمة 
للنصوص الشرعية الثابتة ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة م5( . 

: ووفقت الدورة السادسة عشرلمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة 
بقولها : (إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى 


u‏ ا ا 


0 


z 


الحذر والحيطة والسرية ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية 

على البصمة الوراثية» وقالت : 

لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز 

تقديمها على اللعان . 

لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد د التأكد من صحة الأنساب الثابتة 

شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لآن 
في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم . 


وا بوي و اا i PEDA‏ 


يطلب من عدوا ديو ون لوي وس د 
المخاطر الكبرى 0( 


البصمة الورائية وآثرها في إثبات جرائم الحدود 


557 والحد في اللغة : هو المنع وأصل الحدود ما يحجز 
بين شيئين ۰ ويطلق امد على نفس اللعاصي ٠‏ 


ع 


والحد في الإصطلاح الشرعي كل عقوبة مقدرة . ووا 
تعالى محارمه لقوله تعالى : #تلك حدود الله فلا تقربوها#”'" . 


"0 } 





()توصيات ٠وقرارات‏ الدورةا لسادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة ؛ 
جريدة الوطن السعودية. العدد 417٠‏ » السنة الثانية» السبت ۲۸ شوال 5 5 أش 
0 )ص 50. 


() الفيومي : المصباح المنير » مرجع سابق. ص ۹۸ c۹,‏ الفيروز أبادي : القاموس 
المحيط » مرجع سابق» ۲۷١‏ المعجم | الو سيط » ص ALO‏ 


و اسو رة 8 اليشرة إل ره AY‏ . 
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واد نوعان: 


النوع الأول : ما كان من حقو ق الله تعال 4 ورهلة ملها ماو جب في ترك 
فروض اح اردق u‏ تكاب محظور (حد المحارية 


والنوع الثاني : ما كان من حقوق الآدميين (القذف)' . 


واتفق جمهور الفقهاء على أن الحدود لابد من إثباتها ٠‏ بن أدلة يقينية 
وأنها تدرا بالشبهات لقول عائشة رضي الله عنها عن الرسول 46 





و (أدرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم› او ا 
إن يخطى في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) . وقال الترمذي : وقد 
روى عنهاء ولم يرفع» وهو الأصح› وفي رواية مختصرا قال: (أدرؤوا 
|الحدود ما استطعتم)" 





() ال اوردي : الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص ۰۳۲۸ وأبوبعلي الفراء: 
الأحكام السلطانية» مر = سابقء ۲٣۳‏ . 

(۲) سنن الترمذي (الجامع الصحيح) رقم ١5714‏ ف فى الحدود» باب ااي 
الحدود. وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي» وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في التقريب» وقد روي مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح كما قال 
الترمذي› وأصح ما فيه في الموقوف حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي 
وائل عن عبد الله ابن مسعود موقوفا قال : (ادرؤوا الحدود بالشبهات» أدفعوا 
القتل عن المسلمين ما استطعتم) قال الحافظ في (التلخيص) : ورواه ابن حزم في 
كتاب الإيصال عن عمر موقوفا عليه باسناد صحيح » وفي ابن أبي شيبه من طريق 
إبراهيم النخعي عن عمر : لأن أطأ في الحدود بالشبهات» أحب إلي من أقيمها 
الاك . تعليق عبد القادر الارناوؤط على الحديث في جامع الأصول من 
٠‏ احاديف الرسون لابن الأثير» الجر ء الثالث» ٠‏ ۰ الحديث رقم ۱۹۲۲ . 
الهاي : سبل السلا ks‏ الرابع EG‏ محمد أبوالفتح 
لك e 0 E‏ ۳1 قال #ساق المصنف في 
التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضها. وهي تعاضد المرفوع وتدل على 
أن له أصلاً في الجحملة». 


1۸A 


وحكى الإمام ابن المنذر الإجماع على درء الحد بالشبهات”" ولان الحدود 
تدرء بالشبهات بجمهور الفقهاء أقتصر في إثباتها على الإقرار والشهادة 
وبشروط خاصة تضمن مصداقيتهاء وهذا لا ينع الاستدلال بالإضافة إلى 
ذلك على فاعل الجرية بالقرائن القطعية المرتبطة بارتكاب الجرية . 

وإن كانت البصمة دليلا ما ديا لتحديد هوية الشخص والعلاقة بيه وبين 
آثاره التي يخلفها وراءه أينما ذهب إلا أن هذا الشخص ليس بلازم أن يكون 
هو مرتكب الجرية لإمكان تواجده قدرأ في مكان الجرية وهذه شبهة تدرء 
عنه الحد؛ ولكن هذا لا يمنع من معاقبته تعزيرا إذا ارتكب مخالفة أو معصية 
بتواجده في مكان ا ) 

وإن كان يكن إيجاد الصلة بين الأثر المتروك في مسرح الحرية والبحث 
عن صاحبه من بين المشتبه فيهم عن طريق البصمة الورائية» كما لو خلف 
المجرم بقعا دموية أو منوية أو حتى أثر لعاب على طابع بريدي أو كوب ماء 
أو غير ذلك» ومع ذلك فبعد النجاح بالوصول إليه والإمساك به فإننا لا 
نقطع بأنه المجرم ا حقيقي لاحتمال أن يكون وجوده قدراً عقب الجرية وترك 
أثراً وراءه ولا علاقه له بارتكاب الجريمة وهذه شبهة يدرء بها ا لحد" . 

ولذلك ورد في البيان الختامي لندوة «الوراثة والهندسة الوراثية : 
التوصية في موضوع البصمة الوراثية : (وهي البنية الجينية التفصيلية التي 





)١(‏ ابن المنذر: الاجماع تحقيق فؤاد عبد المنعم (الدوحة ‏ قطر : دار الثقافة.» ط۳ 
۸ھ ۷ م) ص ۱۱۳ رقم ١١3‏ . ظ 
(۲) سعد الدين هلالي» البصمة الورائية» مرجع سابيق» ص ٠٤۴٤ , ٤۴۳‏ وهبة 
مصطفى الزحيلي : النصمة الورائية ومجالات الاستفادة منهأ» بحث مقدم للدورة 
السادسة عشرة للمجمع الفقهي» (۲۹-۲۱/ ٠٤١١/٠١‏ ه الموأفق 0 /١/١١‏ 
۲ م) ص۱۷ ۰ ۰۱۸ على محيي الدين القرهذاغي : البصمة الوراثية من 

منظور إسلامی» مرجع سابق» ص۲۹ . 
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تدل على هوية كز , فرد بعينه والبصمة من الناحية حية العلمية وسيلة لا تكاد 
تخطى في التحقق من الوالدية البيولوجية والتعحقق من الشخصية ولا سيما 
في مجال الطب الشرعي . وهي ترقى إلى مستوى القرائن في العقوبة التي 
يأخذ بها أكثر الفقهاء فى غير قضايا الحدود الشرعية) ‏ . 
وجاء في توصيات وقرارات الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه 
الإسلامى فى مكة المكرمة حول البصمة الؤرائية ومجالات الاستفادة منها 
على النحو التالى: ' ظ ظ 
أولاً : لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الورائية في التحقيق الحنائي 
واغتبارها وميا إثبات في ارام التي ليش لها جد شرعي رد 
قصاص لخير : (أد درؤوا الحدود بالشبهات) وذلك يحقم ۳ ع العدالة 
والأمن للمجتمع ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة الهم وهذا 
ا ا E‏ 
عدم الأخذ بالقرائن كدليل إثبات في جرائم الحدود في النظام القضائي 
السعودي » إلا مارود من فتاوي تجيز الأخذ بيعض القرائن في شرب الخمر 
كالرائحة والقيء وإن كانت تصلح أن تكون دليلا لتعزير المتهه” . 





() ندوة (الوراثة ثة والهندسة الوراثية» مرجع سابق» ج ١»ء‏ ص ٠١86+‏ ., ظ 
(؟) جريدة الوطن السعوديةء العدد 57٠‏ » السنة الثانية » السبت ۲۸ شوال ٤١۲‏ ١ه‏ 
۰ الموافق ۱۲ يناير ”٠٠7٠م‏ ص ۲١‏ . 

)١(‏ فتاوي ورسائل للشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ (مكة المكرمة: مطابع 
الحكومة» الطبعة الأولى» ۳۹۹١ه)»‏ ج ١1ء‏ ص 04 , ٤٠ء‏ المسائل رقم 
FAT“ A4 , 1۹‏ 


A“, 


0 أي م‎ ‘teh ولاس ه.‎ ١ ie 1 ٠ Coil f « 


ا المحاك الث عة و المستعحلة 
٤ gw‏ هه 3 1 a‏ » ° « 4 ا ا 2 
أن القرائن ل <Y‏ دنا اد FO BENE u Cig‏ ي 


الشهادة وا الإقرار 7 المت نيا د الحدود إذا استوفيا شروطهما وأركائهما 
وانتقفت موانعهما)”" : 


| 1 عن E‏ مه 5 
مد ی اعتبأر احمل دليلا مشبتا لحد الزنى 


الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن ن الزنا لا 
يشت إلا بالشهادة أو الإقرارء وأن القريئة لا تصلح دلیلاً n‏ 
أحذ! بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما بقولهء قال 000 اللديكقة : (لو 
وغ رواية : (فلانة فقد ظهر 


م . 98 5 : 
0 راجما أجل تعر سنه ؛ رجمت او 





«5, 


منها الريبة في منطقها وهيتتها ومن يدخل عليها)“. 


)١(‏ سعد بن ظفير : الإجراءات الجنائية في جرائم الحدويد» مرجع سابق؛ ج١»‏ ص 
060 سج؟ء ص 2514 وراجع أسباب التشدد في اثبات جرائم الحدود» ج5ء 
ص .١5١١‏ 

(۲) سعد بن | ظفير» الم رجع السابق» ج١.‏ ص ١١١‏ . 

(۳) ابن الهمام oe‏ ل المطبعة الأميرية» ط١‏ , /91١ه)‏ 
اج ص ١١١‏ الإمام الشافعي : الأم (مصر :: مطبعة دار الشعب» « cAIFAA‏ 
)جلا ص ١‏ :»أبن فدامة : المغني تحقيق تركي والحلوء مرجع سابق » ج 
۲ ص ۲۷۷ . 

(4) صحيح البخاري تحقيق مصطفى البغأء مرجع سابق» ج ۰۵ ص 5 1١5؛‏ رفم 
4 في الطلاق» باب : قول النبي يك (لو كنت زاجما بغير بينة) وراجع أرقام 
الأحاديث ٥٠1١‏ , 1477 , 1475455>» وصحيح مسلم ضبط وشرح 
محمد فؤاد عبد الباقي اه بد دا ٤‏ في كتاب اللعان. 

(2) ابن مأجه : السنن تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبذ المباقي (بيروت» دار الفكرء 
دون تأريخ» ج27 ص ۸۵2 رقم 1505). 


/ 


ولأن الحمل يمكن أن يكون ناتجاً عن إكراه أو وطء بشبهة والحدود تدرا 
بالشبهات"'' . 
ويرى الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إن عليها الحد . 
٠‏ قال مالك : عليها الخد إذا كانت مقيمة غير غريبة» إلا أن تظهر أمارات 
- الإكراهء بأن تأتي مستغيثة أو صارخة » لقول عمر بن النطاب رضي الله 
عنه : والرجم واجب أن كل مرنزتي عن الزبجال والساء hs‏ 
إذا قامت بينة أو كان الا أو الاعتراف7". 





وقد روى عن على بن أبى طالب رضی الله عنه أنه قال : ياأيها الناسء 
إن الزنى زناءان: زنى السي» وزنا علانية» فزنى السر أن يشهد الشهود. 


)٩(‏ اب ن قدامة» المغني» مر جع سابق» ج۲٠‏ » ص ۷ عد الله العا ي الركبان 
: النظرية العأ اكاكس سردات ادو (بجزوات» مس الرستالة: طؤاع 
١٤اه‏ ۱ ج :من ص ۰۲۲۸۲۲۱ دراسة مفصلة عن مدى أ اعتبار 
احمل د دليلاً مثيعاً خد الزنى» وير جح عدم اعتباره لتشدد الشريعة في | إثبات هذا 
الحد بأربعة شهود بشر وط خاصة لم تشتر ط في الشهادة على غيرء› وشروط في 
الإقرار بأن يكون أربعة:... . وللاحتمالات الكثيرة للحمل › قد يكون ناتجاً عن 
إكراة» اط را اراد أو بوطء من غيرإيلاج » وقد دلت الوقائع 

. قديا وحديثا على أن المرأة قد تحمل مع بقاء البكاره‎ ٠ 

(1) الدونة في فقه مالك رولية سحنون (مصير : المطبعة الخيرية» ط أ ceza,‏ 
ص ۱۰۳۸۳ الباجي : | لے شرح الموطأ (مصر : مطبعة السعادة » ذا (a\fTY‏ 
5 ۰ وأبن قر حول : تبصرة ة اكام ؛ مرجع سابق» ۸۸ , A۹‏ 

(1) صحيح البخاري تحقيق معصطفى | لبغا؛ مرجع سابق اص ۹۳ ۰ رقم 
1447565 في باب الاعت اف بالزني» وباس رءجم الخبلى من الزنى » وصحيح 


مسدم » مرجع سابق 1 € ص ۱۳۱۷ رفم ۹ ي کتاب الحدود: بأ 








,ایا 


A 


فيكون الشهود أول من يرمي : وزني العلانية أن يظهر الحيل أو الاعتراف 
فيكون الإمام أول من يرمي”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (واختلفوا في المرأة إذاوجدت حبلى » 
ولم يكن لها زوج ولا سيدء ولم تدع شبهة في الحبل؛ ففيها قولان في 
اي اعد وني ور حا ا رز اکر اه 5 
أو بتحمل أو بوط شبهة. 

وفيل . بل محدء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الاد وهو الأشبه 
بأصول الشريعة» وهو مذهب أهل المدينةء فإن الاحتمالات النادرة يا 
يلتفت إليهاء كاحتمال كذبهاء وكذب الشهود". ٠‏ 


وقال ابن القيم ا الحامل بلا زوج ولا سيدهء و 
مذهب مالك وأص صح الرويتين عن اس ون اعتماداً عل س الفرينة 
الظاهرة) ‏ . 


EE |‏ ط۱ ۳ ل N‏ 
أبى شيبه : المصنف حققه وصححه : عبد الخالق الأفغانى (الهند : الدار السلفية ء ط 
6848 هاج ۱۰ص٩٩‏ ¢ ا باب من يبدأ الرجم» والبيهقي : 
الس" الكبرى: (العند :-حمدر أبأدء ط & Ar LAIT‏ ص TY‏ فى كتاب 
الحدود» باب من اعتبر بعحضصو: ر الإمام. 
(۲) شيخ الإسلام ! ابن تيمية : : مجموع الفتاوي » جمع ه اي محيدد 
ل ا OR‏ مرجع سابق» ج78. ص ۳٤٤‏ . 
(۳) أبن القيم الجوزية : الطرق الحكمية. مرجع سابق» ص 6 » ؟١٠»‏ وقال رد 
لصحابه رضي الله عنهم ابل علامة وأية على | الزنا فحدوأ به المرأة وإن لم تقرء 
ولم يشهد عايها أربعة, بل جعلوا الحبل أحصدة ق من الشها دة). 


A1 


إثبات الزنى بالحمل لير الزوجة إذا خلا من شبهة فى القانون السوداني: 


بين قانون الاثبات السوداني لسنة 1915م اثبات جريمة الزنى في المادة 
۲ «تثبت جرية الزنابأى من الطرق الآتية : أ.الإقرار الصريح أمام المحاكم 
مالم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم . س-شهادة أربعة رجال عدول . 
. الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة. د نكول الزوجة عن اللعان» 
بعد حلف زوجها بمين اللعان» . 
أخذ القانون السوداني با ذهب إليه المالكية فهم يرون أن ظهور الحمل 
من المرأة ال لا زوح لها أو التي لها زوج ولا يتصور الحمل منه لصغره أو 
لأنه مجبوب. أو ال مرأة التي تلد قبل ستة أشهر من تاريخ الدخول بها قرينة 
دالة على ثبوت جريةةالزوناء وهذا إذا لم يقم دليل على أن الحمل قدتم 
نتيجة الاغتصاب أو الإكراه» كأن تظهر مستغيثة أو صارخة» ويقع عبء 
اتات الخضس أوالشبهة على عاتق المرأة 237 . 








س ١‏ 
ومن التطبيقات القضائية في السودان باعتبار جرية الزنا تشبت 
با لحمل : قضية حكومة السودان ضد (م . س ١‏ ) أدانت محكمة كبرى عقدت 
في مدني | المتهمة تحت المادة ١4(‏ ؟1/ ١)من‏ قانون العقوبات مقر وءة مع المادة 
(۷ ۲) من قانون الإثبات لسنة ۱۹۸۳ م» إد ذثيت للمحكمة أن المتهمة 
مرم مطلقة منذ ثلاث سنوات سابقة لتاريخ يخ ايلاء وبا أن جريمة الز ا نشت 

بالحمل إذا لم يكن للمرأة:زوج فقد توصلت محكمة الموضوع إلى أن المتهمة 

(م. س) في حكم ا محصنة بالرغم من أنها مطلقة» وقد أقرت المتهمة في 
a E‏ الكتب ال العربية» الا ای دول 
تاريخ) ج ٤‏ › ص .١ ١5‏ 


V4 


ج مراحل التحري بأنها طاقت و حملت سقاحامن المدعو (ع : م( ولذا 
قضت عليها بالإعدام شنقا حتى الموت . 





إنكاره للزنا ولم تقدم بيئة ضده 
غير أقوال المنهمة. ولم ‏ نجد المحكمة ما يعضدها كبينة شريك كما تواترت 
أقوال شهود الدفاع على إلقاء ظلال الشف كن ال رحيم مصطفى ؛ 
وتوصلت محكمة الموضوع إلى القرار الصائب ببراءته 

وقررت المحكمة العليا أن الحمل ليس قرينة قاطعة على الزناء بل قرينة 
تقبل الدليل المناهض ٠‏ ويجوز إثبات أن الحمل حدث من غير زنا» ويجب 
درء ء الحد عن ا لحمل كلما قامت شبهة في تهمة بارتكاب الز E‏ 
شرعاء فإذاطرا الاحتمال أن الحمل كأن نتيجة وطء باكراه أوخطأ أو دوك 
الحمل دون يلاج ل لبقاء البكارة لزم درء الحد وقد ذهب الجمهور إلى أن 
مجرد الحمل لا يثبت به الحد لابد من الاعتراف أو البيئة( . 


حكم نكول الزو- وجة عن اللعان بعد حلف زوجها بيمين اللعان: 





نصت عليه المادة (57/ ج)» وهوعمل بالفقه المالكي» واللعان في 

إصطلاح الفقهاءء هو شهادات تجرى بين الزوجين مؤكدة بالإيمان مقرونة 

باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة» إذارماها بالزنى أو 
نفي عنه ألولد» فللعان سببان : ) ) 

الأول : رمي الزوجة بالزنى دون شهادة الرجال» ي : تفي النسب ولد 

الروجة . 
)١(‏ بدرية عبد المنعم حسونة : شرح قانون الإثيات الإسلامى السودانى وتطبيقاته 
القضائية (الرياضء أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات 
والىحوث› ١‏ هھ ۰9۹ م )ص ۲°۹۹ , ۵ 


0 


والأصل في ذلك قوله تعالى : #والذي: ن يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا 96 فشهادة أحذهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين 4ه . 


فنكول الزوجة عن اللعان دليل على صدق الزوج فيما رماها به وأعمال 
للقرينة الظاهرة يو جب حد الزنا عليها» ولأن المقصود بقوله تعالى : 
#ويدرأعنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه من الكاديين# المقصود 
بالعذاب هنا الحد» فإذا لم تلاعن وجب إقامته عليها " . 


نووم ريا ازا باساب يرن ی ا 

الزنى في الشريعة الإسلامية : هو وطء الرجل البالغ العاقا ل لزوج أنثى 
ميحر مة عليه . وله ركنان : : الركن المادي ؛ وهوالوطء المحرم » وركن معنوي 
هو تعمد الوطء وهوما يسمى بلغة القانون الحديث القصدانائي » والوطءع 
الذي لاخلاف عليه بين الفقهاء هو إيلاج الذكر في فرج ميحرم عليه . 


(١)سورة‏ الور LN‏ 
2 0 به 2 : يي 11 ش د 
(۲) شمس الدين ٠‏ الدسوة : في : حأشبة الدسوقي على الشرح الخبير للدردير» مرجع سابق ) 
ج شس 7 لو شر سم ح أخخر شي على م خلیل ا اط 
ثانية ۱۳۱۷ ه) وأنظر أبن قم الحوزية :أ 58 لطرق أأعكمية ؛ مر جع سايق ء ص ۷ر 
()القر ی اخابع لأحكام القرآن» مرجع سابق Te‏ ی » محمد السايس : 
تسیر أ يأنث | الأحكامء حر ح أحاديثه الشيخ ز کا عجر ات( وت دارالكتب 
الل ,1418 هارة19م)س" ص ١5‏ قال : #الزوجة الممتئعة عن اللعان 
بعد لعان زوجها يقام عليها حد الزنى» . 


¥۳ 


والزني في القانون معئاه سح حانة العلاقة الزوجية فهو يشترط و-جحود عقد 


f ی‎ 


زواج صعصهم فا فعلة | حكما 4 الاب ا ٤‏ 
ی م 0 ا و جما لقأنون وصويقرر !ل لمسكو لية e‏ 
te ٣ a 0 «‏ ٍ 9 سے f‏ 95 ا 5 3 5 


نظر إلى تدئيس ر 3 ا ال متتحرراً من قیود 
r‏ فلا يكون مر تكبا لجريمة في القانون وإن زنى مع متزوجة لا يعاقب 
e‏ يكا لامرأة زانية فلابد أن يكون أحد طرفي 


4} 


فاعتبر الشارع الإسلامي كل وطء E‏ زنی سواء وقع ل أو 
یر مرو ولوت الفعل بالرضاء وواجه هذه ا حر ية بعقوبة رادعة تخدلف ` 
باختلاف مااد إذ! كان اتر اهن محصئاً أو غير محصن على خلاف الممفهوم 
Ey‏ إرتكاب جر ية الزنى على المتزوجين فقط › 
وأماغير ا الم زوج فاا د يرتكب هذه ار ية الل ريك مع فاعا ل أصلي متزوج 
في المفهوم الشرعي لهذه الجريمة بالنسبة لكأن إرتكابها فيعتبر الفعل زنى 
ويعاقب عليه إذا وقع في أي مكان بينما لا يعتبره القانون زنى بالنسبة للزوج ء 
وبالتالي لا يعاقب عليه إلا إذا وقع في منزل الزوجية . 


57 الال‎ es. f لله اس فد‎ | » 
Ca EE Cr Cass ET إن المفهوم الشرعي‎ 


الزوجة في كافة الأحكام أما المفهوم القانوني لهذه الحرية فقد فرق بين زنى 
الزوج وزنى الزوجة سواء في مكان إرتكاب الخريمة فضلا عن أن القانون 
شد حذد عقوية الزوجة الزانية باحس مدة للا تزيك على سرلكان (مادة ۲۷٤‏ 





)١(‏ أحمد موافى : من الفقه الجنائى الإسلامى بين الشريعة والقانون (مصر : المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية (لجنة الخبراء)ء ط ۱۹۹۰-۱۳۸۲١‏ م) ص ۲۷۵ , ١٠۲۷ء‏ 
أحمد محمد بدوي : جرائم العرض» (مصر الاش ستعك سم ١‏ 3 
465م)اص ۷۷ , 78 


4 


عقوبات مصري) والزوج الزاني مدة لا تزيد عن ستة أشهر (مادة ۲۷۷ 
عقوبات) وهي عقوبة سواء بالنسبة للزوجة أو للزوج هينة إذا قيست بالعقوبة 
التي حددتها الشريعة الإسلامية للزوج أو للزوجة المحصن وهي الرجم 
والتي لا تقبل العفو أو الاستبدال باعتبارها حقاً لله تعالى على خلاف المفهوم 
القانوني للجريمة الذي جعل دعوى الزنى بيد الزوج أو الزوجة» وخول 
الزوج وقف تنفيذ الحكم النهائي الذي يصدر بإدانة الزوجة '' 


وتوجد فجوة كبيرة بين الأحكام الشرعية للزنى وأحكام القانون المصري 
الذي استقى أحكامه من القانون الفرنسي» ويكفي في هله المقام أن فكرة ‏ 
«الرضا» ظلت تقف إلى جوار الزواج كضابط لإباحة الصلة الجنسية في 
القانون المصري فضلا عن أنه استن قاعدة غريبة هي قاعدة المقاصة في الحرائم 
ذلك أن المادة ۲۷۳ عقوبات مصري أباحت للزوجة إرتكاب جريمة الزنى 
مقابل زنى الزوح . 

وجريمة الاغتصاب في الشريعة الإسلامية هي الزنى بالإكر اه أي صور 
بي ب رن ا ريا لأنثى (المجنى عليها) لوجود 
إكراه مادي أو معنوي على المزني بهاء وذهب اتباه في الفقه إلى أن الجاني 
(المغتصب) يعاقب بحد الزنى وهو ج ارو ا والتغريب لخر 
المحصن عند جمهور الفقهاء وعند أبي حنيفة لا يجمع في البكر بين الجلد 





)١(‏ خملود سامي آل معجون : إثبات جر ية الزنا بين الشريعة والقانون (الرياض: المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدریب ۰ 51 اه)ء ص5١‏ 14. 

)١(‏ محمد صبح أبوالمعاطي e‏ المصري وعوقف 
الشريعة الإسلامية منهاء( رسالة دكتوراة من كلية حةوق المنصورة» 1994م 
هھ) ۰ ص٤۰۳‏ رءوف عبيدل: ارات الجنائية (القاهرة: دار e‏ 
العربي. ط ۱۹۷۵م ص١27.‏ 


YA 


والنفي التغريب إلا أن يرى الإمام فى ذلك مصلحة فيغر به على قدر ما يرى. 
فيجوز للقاضي بما له من سلطة تقديرية المع زيما لب 

ويرى الإمام مالك وكذا بعض الشافعية والظاهرية أن جريمة الزنى 
او ا اخرابة لل سي 
في المجتمع » ويؤيد هذا الاتجاه بعض الفقهاء المحدثين بل أن البعض اعتبر 
جرائم اغتصاب الإناث بالقوة أو تحت تهديد السلاح» وكذا جرائم خطف 
ال ناث سواء نحت تهديد السلاح #امشحيصين ا 
الشراك e‏ 
ا دی ere‏ ومن 
جملة المسلمين معه» فاختلوابهاء ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم 
فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين » فقالوا ليسوا محاربين لأن الحرابة 
نما تكون في الأموال لا الفروج فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم 





”جح)ها١5415م199 الممصاص: أحكام القرآن (بيروت» دار الفكرء‎ )١( 
ص 71/7 , ۰۳۸۰ وابن الهمام : فتح القدير (بيروت : دار الكتب العلمية» دون‎ 
تاريخ) ج٤ » ص۳۳٠ . وزكريا الأنصاري: أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ 
(القاهرة : دار الكتاب الإسلامي» د.ت)جة » ص۱۲۸ . أبن قدامة : المغني»‎ 
.777 03704 مرجع سابق» ج۱۲ ص‎ 

ل ا ؛ المدونة : رواية سحنون»ج؛ » ص۱۸۸ . امقطيب : مه ني المحتاج 
إلى الفا اظ المنهاج (مصر : طبعة أ الح لبي ۱۹0۸ م) ج٤‏ »ص۱۸۹ .. وأبن حزم : 
المحلى (بيروات : : دار الكتب العلمية؛ دون تأريخ) ؛ ج١١۰‏ ص١ E‏ 

(1 )محمد أ الشحات اندي : جريمة إغتصاب الإناث في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعي (القاهرة : دار النهضة العربية» طا , ۰,,م)؛ ص35 ١‏ ومابعدها. 


۹ 


تعلموأ أن الحرابة في الفروج أفحش منهاأ من الامو الدوآن الاس 9و صول 


ع 1 £ ۴ ١‏ 3 و 3 
8 م اه 1 ب 3 . د 1 يذ 1 5 1 
أل ذل سسا أموالهم و عجر نسا سے أيذديهم 8 8 By‏ صو ٣ e E‏ ا ب المرء هوي 
7 بم اعم A“‏ 2 0 هو 92 ھ ۴ م E 3 8R a‏ ا أ 5 ا 1 1 4 م سيج 
ز و یہ ع e e e ٠‏ حر سےا i ig e 3 r a E‏ اس“ آنا ای ا ؟ لم ا م د جح 


وحسبكم من بلاء صحبة | ال وخحاصة في أله يتا والقضاء ¢ 

فاسرابة و لسعى أيضا قطع 1 رمق في اصطلاح المهاء هي خروج 
طائفة مسلمة E‏ ي دار اسم لاحداث الفوضى ٠‏ وسفك الذماء 4 وسلب 
الأموال» وهتك الأعر أذ ض» وإهلاك | را سج ين 


بس 


() < 


والأخلاق والنظام والقانون 


وا ا 0 غير الشروع الى ايها 
لاختصاب في نان إذييين من هذا التعريف أن الإغتصاب ب لا يقع إلا من ذكر 

على أنه نثى » وأن يحصل الوقاع ۶ فعلة» وهو أتمام اتيان الأنثى في في قبلهاء وانعدام 
ارا من جانب المجنى عليهاء ووجود القصد الجنائي من 55 الجاني ‏ 


جواز إثبات حد الزنا والوغتصاب بالبصمة الورائية 


إن كان جمهور ! لمقهاء ؛ یری أن ادود ومنها حد الز اوا وات 
تدرأ بالشبهات» وأن حقوق الله مبنية على المسامحة» وقصر الإثبات في 
الحدود ومنها ‏ حد الزنا والمحاربة ‏ على الإقرار والشهادة فقد أجاز بحعض 
الفقهاء كالمالكية والحنابلة العمل بالقرائن كالحمل لمن لا زوج لهاء والتكول 
5 لف راس ر 

عن اللعان أي امتناع الزوجة عن اللعان بعد لعان الزوج اوت الحد. 


23 أحكام القر أنع مر جع سايق » چ ص۷٤۲‏ . 
(۲) محمد أبوالمعاطى : جريمة الاغتصما نب 6 مر جع 559 ص17 5 
(۳) محمد أبوالمعاطي : جرية الإغتصاب» مرجع سابق» ص۳٠‏ . 


A > 


ود رى البعض أن العمل بالبصمة الوراثية كدليل مادي للاثيات بحمل 
المرأة التي لا زوج لها ولا سيد في حالة عجزها عن تقديم القرائن على واقعة 
الاغتصابس» وروي سي رواب ررد ا 
بالدليل المأدي . 
وفي حالة ثبوت أنها ثيب معتادة الاستعمال من القبل أو الدير بالكشف 
الطبي الشرعي» وذلك بالنسبة للمرأة البكر التي لم يسبق لها الزواج . 
وت أن الطفل الذي اف ال ال لرا س لا ٠‏ 
وجود أثار الحيوانات المنوية في داخل القناة المهبلية للأنثى من خلال 
الفحوص الكيماوية والطبيعية لعينات أخذت منهاء وحالات العثور على 
الافرازات المهبلية والخلايا الضهارية على قضيب الرجل أو بشعر العانة . 
ولا كانت هذه الآثار يتعذر العثور عليها إلا بتوقيت معاصر للممارسة 
الحنسية» لذلك فإنها تصبح ذات فائدة كبيرة عند ضبط قضايا الدعارة 
ومهاجمة أوكارهاء وخاصة أن هذه الحالات فيها قرائن أخرى تتمثل في 
المعلومات السابقة» واجراءات المراقبة السرية؛ وفى اماكن مشبوهة بالاضافة 
لإمكان اصطحاب طبيبة لأخذ هذه العينات وقت الضبط . ظ 
وآن تطلب | لشرع لتو اذ أ روس ةشيورد اانا سس ره لزنا الس م اه 
اا 5 بخ الإسلام الطويل إلى عدم ثبوت جرية الزنا 
لعدم توافر اربعة شهود لاثباتها ولو لرة واحدة. وإن إثبات حد الزنا بالدليل 


)١(‏ ومن القضايا التى وردت لقت م الأدلة | IR‏ بالمملكة العربية 
ا ا E‏ ا 17 
إليه أنه ماس بالعجز الممنسي ملد سلة ونصف » وباخضاع العينات المأخوذة 

من أطراف أ القضية للحامض 014 تبين أن المدعي بين الأب ا للطفل 
لعي ا على ا تكاس الزوجة لخريمة الزنا . 





أ 


الشرعى” 


AA RE 35 9 ولي"‎ “o 9 6 5 : ص ا‎ e 
المادي أمر واجب وضرورة اجتماعية بالغة الاهمية مع نمسي طاهرة الزب‎ 


فی الات 


Ss Ca 
الكشف الطبى على مقترف هذه الختريمة وابداء هذاالر أي لا اعتقد فيه خرو جا‎ 
ا‎ a 
ارا هر الوصير ل إلى ال وا ال وار عا عضي ا اال‎ 
الجرائم وإثباتها بطريقة‎ LO يه‎ 
قاطعة . . وأن المصلحة التي تعود على المجتمع من العمل بالقرائن أرجح‎ 
. ° ك العمل بهاء والأأنها تفيد لعلو عدوا متاق الإقرار والشهاد دة)‎ 
. "' امب لإثبات حد الزنا‎ 


أمر أعمال البصمة الورائية فى الحدود متروك لتقدير القاضى: 


قال الشيخ الدكتور عمر محمد السبيل 7 رحمه الله يجوز الاعتماد 
على البصمة الوراثية في فضانا الحدود (منها الرنا والاغتصاتب) والقصاص 
قياساً على ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز إثبات ذلك بالقرائن الدالة 
عليها عندما يحف بالقضية ما يجعل القرينة شبه دليل ثابت لدى م 


(9) 3 4 


ج 


)1( أحمد أبوالقاسم E‏ المادي» مرجع سابق ؛ ص ۲۲۲ FO‏ 


(؟) خلود سامي آل معجون : إثبات جرية الزنى بين ا مرجع سابق » 
ص۲۱۸ . 
66 أحمة ايو قاسم : : الدليل الجنائي المادي› رم سابق » ص .١ 4١‏ 
لخبي برد او E‏ الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة : وخطيب 
وإمام بالمسجد الح رام وكان محمود الخلق والسيرة» مات في ۲ محرم ۲۳٤۱ھ‏ 
الموافق 15 مارس 5١٠٠م‏ عن زمر ناهد ج وأربعين ا 
() البصمة الورائية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والحناية ؛ رم سابق: ص 1١‏ 


AY 


وقال: فلو قيست البصمة الوراثية على هذه المسائل التي اثبت بعضص 
العلماء فيها الحد والقصاص من غير شهود ولا إقرار وأنما أخذاً بالقرينة 
وحكما بهاء لم يكن الأخذ عندئذ بالبصمة الوراثية والحكم بمقتضاها في 
قضايا الحدود والقصاص بعيداً عن الح ولا مجانباً للصواب فيما يظهر 
قياساً على تلك المسائل» لا سيما إذا حف بالقضية أو الحال من قرائن 
الأحوال ما يؤكد صحة النتائج قطعاً لدى الحاكم» كمعرفته بأمانة ومهرة 
خبراء البصمة ودقة المعامل المخبرية » وتطورهاء وتكرار التجارب سيما في 
أكثر من مختبر» وعلى أيدي خبراء آخرين يطمئن الحاكم إلى أمانتهم؛ 
وخبرتهم المميزة» وغير ذلك من القرائن والأحوال التي تحمل الحاكم 
الشرعي إلى الاطمئنان إلى صحة النتائج » وترجح ظهور الحق وبيانه عنده 
بالبصمة الورائية» إذ البينة ما أسفرت عنه وجه الحق وأبانته بأي وسيلة . 
. وإذاصح قياس البصمة الورائية على تلك المسائل» وانسحب عليها الخلا 
الحاصل في تلك المسائل سوغ للحاكم عندئذ أن يحكم بأي قولين ترجح 
عنده بحسب ما يحف بالقضية من قرائن» وتطرق الشك إليه في قضية أخرى 
فيحمله ذلك على الاحتياط والأخذ يما ذهب إليه الجمهور من عدم إثبات 
الحد والقصاص مثل هذه القرائن › فحكم الحاكم بأي قول من القولين يرفع 
الخلاف الحاصل» كما هو إجماع العلماء؛ ولا لوم على القاضي في الحكم 
بأحد القولين إذا تحرى واجتهد في معرفة الحق» ونظر في جميع القرائن 
عو سود عي ٠‏ بل هذا هو الواجب والمتعين على 
الجاکم '' ' وتعل هذا الرأي هو أرجح الآراء . 
إن كان الفقه 0 حدد الأدلة 5 جريمة الزنا والاغتصاب (وهو 
الزنى بالأكراه) بأدلة محددة فهذه الحرية المعاقب عليها بالحد لا تثبت إلا 


دا 








ان !]ا f‏ ا“ ' 
)١(‏ نفس المرجع السابق . حص 86 3 61 . 


AF 


أدلة هد هي الشهادة والإقرار ولكن لا بمنع اثب اتات تها بالقرا ثن . إن أهم الوا أحيات 


التي : تمع في جرية الاغتصاب هي سرعة اله لتحرك لضبطلها وضبط ما يعلق 


a دا‎ 


بوا لله * ايار ی الأ عا مها و ال 3 أ چا و مچ اأ“ و اا سه وبالمكان 


د ا ا أ 3 | 
راد قوع الاعتداء الجنسي به . 
أما E‏ المجني عليه فإن كانت بكرا أو ثيب وتدعي الاعتداء عليها 
فيتحتم سرعة عرضها على جهة طبية لفحصها وبيان أذ ثار العنف الذي 
تعرضيت له 5 رأهها على الفاحشة وهذه الآثار تتضح بملابسها وما بها من 
تمزق ناشئ عن محاولة الجاني خلع هذه الملابس عنوة في وقت كانت ال مجني 
عليها تقاوم بكل ما أوتيت من قوة مما 3“ بطبيعة الخال إلى تمزيق اللابس 
وخصوصا الملابس الداخلية» كما أن لفحص الطبي يظهر أثار المقاومة 
PEDA‏ يمسي 
ومنع الاستغاثة مع وجود سجحات وكدمات بالسطح الداخلي للمخذين 
لأبعادهما عن بعضهما البعض لأتيان الفاحشة . 
الو ا ا م يات 
لفحص الطبي السريع كفيل بإثبات هذا الإدعاء أو نفيه وتعميمات وزارة 
0-0 بشأن الإجراءات المتعلقة بالفحص الطبى فى مثل هذه الحالات أنه 
يفل د وف وهم وه اح ا اهر ون تم ردت ار ا 
الخالة تستدعى ضرورة قيام الطبيب الشر عى بالفحص فيتحتم وجود عنصر 
نسائي أثناء ا ا ولا يجوز الفحص الطبي إلا بموافقة 
الجهات المسئولة وموافقة ولي أمر المجني عليها” . 


العدالة (الرياض : وزارة الداخلية 79448١ه)ص ٠٤١‏ . 


A 


أدلة إثنات جريمة الزنا والاغتصاب فى القانون المصرى: 

وأخذ القانون المصري في إثبات جريمة الزنا بالنسبة لشريك الزوجة 
E‏ أن يثبت الزنى إلا بدليل له وجود بالمادة 
5 عقوبات ونصها : «الآدلة ة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هو 
ابض علتةسيق تليسه بالفع[ : أو اعتر أفه » أو و جود مكاتيب» اوزاف 
أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحري» 
فإن خرح عنها كان حكمه قابلاً للطعن أمام النقض › فالمخالفة هنا هي 
مخالفة القانون . ومن الناحية الكيفية : 5 ن للقاضي الجنائي أذحتيت 
خحضول الوق ول كان مقتتعاً محصوله مق دليل لا وجود له في المادة ۲۷١‏ 
عقوبات المشار إليها فى الأدلة الواردة بها شی أدلة قأنونية لا أدلة إقناعية . 

وإن كانت قواعد الإثبات العامة نصت عليها المادة ۲۹۱ إجراءات 
جنائية مصري على أن اللمحكمة أن تأمر ولو من PEE‏ اء ر 
الدعوى بتقدي أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة» ونصت المادة ٠٠۲‏ 
اجراءات المعدلة بالقانون لا” لسنة ۱۹۷۲ على أن «يحكم القاضي في 
الدعوى حسب العقيدة اي تكوفت لدي بكامل حريته» ومع ذلك لا يجوز 
له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت | 
صدر من أخدا هناد الشهود تحت وطأة ال کر EE‏ 
يعول عليه») عدا جريمة الزنى لشرد يك الزوجة ومن ثم فإن إثبات ت حمر يمه 
الاغتصاب في القانون المصري صا ر على نهج الأدلة الأقناعية فيحوز إثباتها 
بكافة طرق الائات . 


وقد أكدت معحكمة النقض | المصرية ذلك بقولها: ا 
المحاكمات النائة هو إقتناع القاضي بناء على أ الآدلة المطروحة عليه ذ 


A2 


| !أ ماأزمه'‎ TE sS ل‎ Eo Ama EE E 
يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل‎ 
وقالت : (العبرة في الإثبات في المواد ل ات‎ ٠” معين ينص عليه»‎ 


ا 5 
قاض ءا م م ع2 ع عا 4 واد i‏ ه سج4 عا يك 5 cl‏ 4و ebr (oy‏ 
کے لو وع Ea 8 E a ٣‏ 0 


اليه مب خ أ عتصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط | لحت ٩‏ 
"ولا تصح مطالبته بدليل معين أو بقرينة ينص عليها كما أن وزن شهادة 
الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن اليها منها مهما وجه اليها 
من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة المو ضوع 
ولا تجوز مجادلتها في ذڵاک» 7 . | ظ 


الأدلة الفنية : 


ويقصد بالدليل الفني هو ما يستمد ما يضعه أهل الخبرة من آراء 
واستنتاجات فنية على ضوء المعاينة || لتي تجرى للمادة محل المعاينة . 
والدليل الفنى قد يكون تقرير طبي شرعي» كفحص الإصابات 
المشاهدةء أ أو استطلاع حدوث الإيلاج م وفض البكارة من عدمه وقد يكون 
الدليل فى صورة تقرير تحليل يحرره الكيمائى المختص بعد فحصه للمادة 
ميكل الخال كتحص السائل الموئ اللات رالاس التاتدلية ..:وافتحضن 
فصيلة دم الجنين إذا كان الحمل سفاحاً . ظ 


ا يل ا 
E‏ 4 
(۳) نقضصس 1۹74/1/۸ مجموعة أحكام النقض س i AT‏ 


5م 


تقر بر الدليل الفني : 
يترك لقاضي الموضوع اعطاء القيمة التدليلية للتقرير الفتي» إذ المحكمة 
ى الخبير الأعلى ؛؟ و كن ليس معنى أنها الخبير أن تدلي برآيها في المسائل 
الفنية البحدة التي تمتاج || لی تسمهمقهر ن أهل | ابر ة . ) ) 
ولكن ليس للمحكمة ميخ الدليل ليل لمر لفني أو استنتاج نتائج لا ترشح لها 


مقدمات التقريرء وذلك يؤدي إلى بطلان حكمها لفساد الاستدلال ”2 . 
القيود التى درد على حرية ل المتناتى في الإقتناع 
لہ تتحصا في : 


. أن تكون عقيدة القاضي واقتناعه قد استمد من 'أدلة طرحت بالجلسة " فلا 
يبنى القاضي اقتناعه إلا على الأدلة التي طرحت ت أمامه في الجلسة (م ۳٠ ٠”‏ 
إجراءات جنائية مصري) ولا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته 
الشيخصية أو بناء على مأ رأه و سمعه E‏ القضماء . 

1 يجب أن يكون اقتناع القاضي بناء على دليل لا على ل أرشيهاك 
ككون المتهم من أرباب السوابق مثلاً أو مشهور بارتكابه الجرائم " 

۴۳ يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنياً على دليل مستمد من إجراء صحيح 
فينبغي ألا يؤسس القاضي اقتناعه على دليل سلحقه سبب يبطله ويعدم 





أثره أي يجب أن يستمد القاضي اقتناعه من أدلة صحيحة وأن يلتزم 





)١(‏ عبدالحكم فودة : الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض في ضوء الفقه وقضاء النقد 
(المحلة الكبرى » مصر :دار الكتب القانونية» ط ١‏ 1945م)) ص ا1۸ . 

(؟) مأمون محمد سلامة» الإجراءات الحنائية في التشريع المصري (القاهرة: مكتبة 
القأهر ة الحديئة › ط۲ , “الاقا/2 ص١ 11١‏ ه 

(۳) محمد ممحيي الدين عوض: القانون الحنائي (أجراءاته) (القاهرة» مطبعة الحامعة» 
۱ )س1۸۷۲ . 


AY 


بتسبيب حكمه وأن يستمد اقتناعه من أدلة عرضت عليه وانتجت 
مناقشتها فى المحاكمة 7 

. يجس أن يكون اقتناع القاضي مبنياأ على اليقين : يبني الحكم الجنائي 
على الحزم واليقين لا على مجرد الظن أو الترجيح. إذأن الشك يفسر 
لصلحة المتهم أخذاً بقاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة» وهي القاعدة 
عبرت عنها الاد ٠“‏ م0 0 


eNO 556‏ أنه «إذا كانت الو اقعة غير تايقة او كان 
القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم» . 
0 . لا يجوز للقاضي أن يبني اقتناعه على رأي غيره أو على تحريات قام بها 
خارج الجلسة أو على علمه الخاص وتمصيله الشخصي بناء على 
معلومات استقاها شخصياً من تحقيقات أخرى لا رابطة بينها وبين 
الواقعة موضوع الدعوئ المطروحة” . ويجوز أن يستند في قضائه إلى 
المعلومات العامة التي يفترض في كل شخصس أن يكون ملماً بها مما لا 
تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليها '" . 





ا يضما 


ص 


(1) محمود جیب -حسني : : شرح قانون الإ جراءات ا دار النهضة 
ا ٥9‏ {) ص . ) 


230 محمد محيي الدين عو ص › ا مرجع السابق »> ں۱۸۷ 


مم ا لطي 7 ۹ عه لمر ولاس ١و‏ ي «ه E‏ به ى 
فرة نقضص ۲ ۳ ۵ ٢‏ ۔ مجمو عه الو اعد القانونية ‏ سن ١‏ ۲ صا FE‏ 


AA 


الميحصث الثالث 
تطبيقات اليصمة الورانية فى الإثنات الممناق , 


تدل البصمة على هويته كل إنسان بحينه › وهي وسيلة عملية للتحقق 
من الشخصية ومعرفة الصفات الورائية المميزة للشخص من غيره» عن طريق 
الأخذ من خلايا جسم الإنسان الدم أو المني أو اللعاب أو غير ذلك» ويمكن 
الاستدلال من خلال نتيجة البصمة الوراثية على مرتكبي الحرائم» ومعرفة 
الجناة عند الاشتباه سواء كانت جرية قتل أو اختطاف أو انتحال لشخصيات 
الآخرين أو غير ذلك من أنواع الجرائم والجنايات على النفس أو العرض أو 
المال. ويمكن التعرف عن طريق اليصمة الوراثية على مرتكب الجريمة 
والتعرف على الجاني الحقيقي من بين المتهمين من خلال أخذ ما يسقط من 
جسم الخاني في محل ا جريمة وما حولهء وأ جراء تحاليل البصمة الوراثية 
للمتهمين بعد اجراءات الفحوصات المخبرية على بصماتهم الوراثية وعند 
تطابق نتيجة البصمة الوراثية للعينة الملأخوذة من محل الجريمة مع نتيجة 
البصمة الورائية لأحد المتهمين» فهى دليل مادي على إرتكاب الحريمة دون 
غيره من المتهمين في حالة كون لحان واحداً» وقد يتعدد الحناة ويعرف 
ذلك من خلال تعدد العينات الموجودة في مس رح الحرية » ويم التعرف 
عليهم من بين المنهمين من خلال مطابقة البصمات الوراثية لهم مع بصمات 
العينات الموجودة في محل الجرية . 
إن البصمة الوراثية تعد قرينة مادية قاطعة على إتهام الشخص بارتكاب 
الجريمة لاتصالها بالركن المادي بالجريمة وتنقل عبء الإثبات من الإدعاء إلى 
امتهم في القانون الوضعي فهي تنقض أصل البراءة للمتهم. وَغلية أن شتا 
تواجده لسبب مشروع أو وجود سبب يحول دون المسؤولية كإكرأه أو غيره. 


45 


الاعتماد على البصمة الوراثية في قضايا اغتصاب وقتل في اتجلترا: 


إن الاعتماد على الأدلة المادية 0 القضايا الحنائية يقنع المحققون على 


اتهام الشخص وإدانته وفي الغالب تؤدي مواجهة امتهم بالبصمة إلى 
الاعتراف بالجريمة . 

إن اليصمة الوراثية كان لها دور إيجابي وجاد في الكشف عن بعضص 
الجرائم الغامضة والوصول إلى مرتكب الجريمة منذ وقت اكتشافها بل ساهمت 
في جرائم وقعت قبل اكتشاف البصمة» ونعرض لبعض هذه القضايا الذي 
حدثت في انجلترا وكانت البصمة الوراثية دليل الإدانة أو البراءة . 

تتحصل واقعات القضية ة الأولى في أن الصبية «ليندا» البالغة من العمر 
خمسة عشر عاماًء وهي من قرية صغيرة (نادبرة في انجلترا) حرجت في 
مساء يوم الاثنين ۲١‏ نوفمبر ۱۹۸۳ لزيارة صديقة لها . لم تعد الصبية إلى 
منزلها حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً» فأبلغ أهلها البوليس» وفي 
السابعة والثلث من صياح اليوم التالي عثر على جثتها : باردة متخشبة » بعد 


م 2 
ان اغتصرت وخنقت . 


لم يترك الجاني أي أثر سوى !| لسائل المنوي على الحثة . من هذا السائل 
ادو و ب اي 
وفى خلال أسبوعين كان فريق التحقيق قد حقق من مئات البلاغات . وفي 
أوائل يناير كان البو لیس يطلب يائساً من كل من يعرف شيئاً أن يتصل به» 
ويحلول شهر قبراير كانوا و قد استجو بوا ثلاثة أ لاف شخص» كل شبات 
3 ية تقريباً. وفي د يوم ۲ فبراير دفنت ليندا في مقبرة لا تبعد سوى خطوات 
قليلة من المكان الد ي لقيت فيه حتفها وقيدت القضة ضد مجهول. 


5 


ار تكب الجر يمتين » وبعد نحو أسبوع وصلته مكالمة تله 


وفي يوم الخشميس ٣١‏ یولیو ٩۱۹۸م‏ اخحتفت «دون آشويرت»كان 
عمرها خمسة عشر عامل جميلة مهذبة ذات شعر بني وعيئين زرقاوين 


ا ui‏ * © ل اب ail‏ 7 
لاه و ر بن تارا مال شخصيتها | التي تسح باسحياة . حرجت ولم تعد حتی الساعة 


التأسعة والنتصف مساء ليبلغ والدها الوا ر في يوم ا 
ان 7م على جثتها عارية على مقربة من المكان الذي قتلت فيه 
(ليند!» وكان عليها بقايا !| لسائل المنوي للمغتصب . aT‏ الفتاة بعذف د 
أن تنا ل» ويبدو أن ا جاتو والح لسري . ويبدو أن الصبية (دون 
اورت اچ و RR‏ 
أو كدمة نايوم الجمعة ١//3/.1أم‏ قم واجبك أن تبلغ | ولچ غا 
الفور . وأعلن عن جائزة قدرها خمس عشر ألف ا 00 
فيمأ بعد إلى عشرين ألف) لمن يقدم بيانات تؤدي إلى اعتقال القاتل . 

وفي الخامسة مر ن صباح يوم ا لحمعة ۷ أغسطس » وبعد تحريات طويلة» 
اقتحم البوليس منزل (ريتشاد بكلاند) بواب مستشفى القرية واعتقلوه. 
بيات ال انرا مرولا عمد ان بل AA‏ 
عرف بمقتل «دون أشويرت» قبل أن يُذيع البوليس ال 
بأنه قتل دون آشويرث بعد أن اغتصبها.ء > ثم وصف لل [ 
تم ذلك لكنه أنكر تماماً أنه قتل «ليندا مان) . 


قرر المحقق أن يجرب تقنية إليك جفري الحديدة (أي البصمة الورائية (a‏ 
فأرسل عيثة من دم بكلاند» وعينة من السائل اتوي الذي عثر عليه ئة 
«ليندا» وأخرى من السائل الذي عثر عليه بجثة «دون آشويرت» وأرسلت 
إلى مکش البصمة الوراثية» على أمل أن يثبت الاختبار أن «بکلاند» قد 


قبل 











(مكتشف البصمة) : 


۹١ 


5 لدي خبر طيب وآخر سيء» علي أولاً بالسيء» البكلاند» لم يقتل ل كتلاه 
.وهو أيضاً لم يقتل دون آشويرت . 

كلا ؛ إذا كانت العينات التى أرسلتها صحيحة 

الا 

5 عليك أن ت تبحث عن ر جل واحد ‏ قاتل الفتاتين * خم واحد وافرج عن 
(ريتشارد بكلازد» أول برئ في التأريخ فده البصمة الوراثية. عير إن 
البوليس لم يقتنع » ومضى يبحث عن أدلة أخرى ضد «بكلاند» . إن عمل 
اجر سن امد كلها أن نو من الفن . راللاه ا" a GR‏ 
هذا الهراء العلمم ل » و كما قال المحقو : أل مهمتنا أن نمجمع من الشو لشواهد ما 
يكفي لإدانة هلأ 5 e‏ س الوراشة. ثم وصلت رسالة 
من مجهول تقول : «أبحثوا عن خباز يدعى كولين يتشفورك؟. 


5 
وبدأت المطاردة م“ جديد : 
ید پو ی و« 4و 


کر 


قال رجال البوليس إنهم سيبدءون شيد شیئا لم يسبق له مثيل » سيعختبر ون 
ف كل كتانب سيقن ارو و ی 
بالسائل المنوي على الحثتين تو كدان أن ن القاتل شاب : «على كل شاب من 
وي ا سو م 
حتى يرفع أسمه من قائمة ١‏ المشتيه د يهم . 

كان على فريق االو أن 1 يثق في كفاء ة المصمة الوراثية» جهزت فرة 
ا أطباء لأخذ عينات الدم. أ أرسل خطاب إلى كل شاب. إذ 


£ 
OSS 9G‏ لات !1 
لشاب ومعه الطاب قابله ضابط ليتأكذ من شخصينئة . e‏ 


وال 
تؤخد منه عيئة الدم وأ اللعاس» ليست عل عا ن لور إذا ات ليت أن سعموعة 


E‏ و3 


eS vj >15 i2 =‏ * وأ ه* وه 
دمه تالف عجرمو کا 2 القاتل على نهأية ا شیا 2 العنات عجو الف 
1 ذ 5 5 3 3 0 عد 
امه اك 0ه 5 ١!‏ ا أبن ا : A a‏ 
سحفيى ١‏ و على شهر مايو بلغ العدد ١125‏ ) شاا 5 عملية إدماء ل 
قلا ر التاريخ»› ملت على الهواء فى تلفزيونات ارال لمراريل 


والولايات المتسحاءة وفرنسأ وهولندا وسويسرا : 


وفى عصر يوم الأول من اطم مور عام على مقتل "دود 
اا ریرت اکان : تمه ه٥‏ عدد من أ الاصدقاء سا رول و ي سحاية » ین ما اء دكن 
« کولم تشمو ركت . قال أ سا شم م بعد أن رفاك هافن كأسهزملاتك 
لقد قمت مقام «كولين» في الاخحتارء ١!‏ أي اختبار؟ . تقصد في ميو قق جر يمه 
القتل؟ ‏ نعم . 
۔ غریب هذا الآمر» لقد طلب مني «كو لين» نفس الشىئ وعرض علي ماتتي 
ولكنني رفضت» قال لي إنه لا يق في البوليس» إنه حقاً شخص عجيب . 
سمعت صاحرة الحانة هذا الحديث» ولم تستطع بدأ أن تقصيه عن 
ا أن تخطر البوليس با سمعت ٠‏ ويتأكد 
البوليس من أن توقيع بيتشفه بيتشفورك» على استمارة عينة الدم مزيف » فيقبيض 
وف يو السيت ۱۹ يعر كاسن من فا ود لويس في تار 


بيتشفوك قرب منزله حتى يعود» وعندما عاد طر قوا باب منزله في السادسه 
إلا ربعاً مساء وقبضوا عليه . 
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فتلا الفتاتين . أخذت عينة من دمه وأرسلت إلى معمل 





واعترف الرجل بأنه: 
«جفري» ليؤكد أن البصمة الوراثية للدم تطابق تماما بصمة السائل المنوي على 
الحثتين. وفي ۲۳ يناير ۱۹۸۸م صدر الحكم عليه بالسجن مدى الحياة”" . 


إن الأساس الذي اعتمد عليه فى القضيتين هو البصمة الوراثية. 
ونتساءل هل » يعمل بالبصمة الوراثية مقابل الاعتراف الصادر من المتهم؟ . 
نعم : لأنه الدليل المادي لبراءة «بكلاند» والماد ة لا تكذب بينما الإنسان 

قد يصدر الإقرار منه على خلاف الحقيقة تحت تأثر E‏ أو امرض النفسي 


5 3 





وإن مواجهة المجرم بالبصمة الوراثية وفن استجوابه بها تؤدي في 
الغالب بالاعتراف بالحريمة» بل الاشارة إلى استعمالها يؤدي إلى الاعتراف . 
ولا أدل على ذلك من قضية الرئيس الأمريكى السابق «بيل كلينتون» فقد 
اتهمته مونيكا لوينسكي (۲۹ عاما) بأنه ا وأكرها على تمارسة العمل 
الجنسي دون رضاءهاء فانكر الرئيس التهمة فقدمت فستاناً ادعت أن عليه 
بقعة أو آثار منوية من علاقة سابقة مع الرئيس «بيل كلينتون» وقدتم تحويل 
الفستان إلى المعامل الجنائية بمكتب التححقيقات الفيدرالية لاجراء تحليل 
ا لحمض النووي 04 للعرفة هل تنتمي هذه الآثار إلى الرئيس أو لا؟ بما 
أدى إلى اعترافه بالعلاقة | لاا | -حالة تطابيق بصمة الحمضص 
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نووي فى مكأن من ألنا الد ا تان وشعر أو دم أو لعا 
الرئيس فإن ھا محناه نبوت اا 


. ihr ak 15 50 YE PACA AID EV IEE Dh EO 














0 2 9 5 0 
١ (‏ ) أحمد مستجير : في بحور العلمء و 


نع سابق؛ جا ص ١5١ 6 ١1١‏ $0 
O‏ 


)¥( ابرا أهيم صادق الحندي : : الطب الشرعي في التحقيقا. ت انائىةء م رجع سابق » 
ص ۲٣۲۔٣٣۲‏ . 


في حا لات اختفاء الحثة ووجود أثار فقط يمكن معرفة شخص | الفسيل عن 


ق حليل الحمض النووي للآثر المعثور عليه والرجوع إلى الوالدين إن 
لكر وو اها حدات فى ف( ترامس ): 





في يوم لا ديسمبر ۱۹۸۹م كان بعض العمال يحفرون بالحديقة الخلفية 
لأحد المنازل بمدينة كارديف» فعثروا على سجادة قديمة ملفوفة ربطت بسلك 
بداخلها وجدوا حقيبة بلاستيكية سوداء تحمل هيكلاً عظمياً. كانت يدا 
الضحية موثوقتين خلف الظهرء كان الهيكل العظمي لفتاة مجهولة عمرها 
15 س الواضح أنها قد خنقت ثم دفنت من أعوام طويلةء لم يستطم 
ليس البدء في اجراءات التحقيق قبل التعرف على شخصية القتيلة عهد 
لبويس او ر ا سور ايده ااه 
باستخدام عظام الجمجمة. فتمكن من جسيم ملامح الوجه متتبعاً تضاريس 
الحمجمة يحدد بها العضلات واحدة واحدة. نشرت الصورة على أو سم 
نطاق فتعرف شخصان من سكان المنطقة : الفتاة هي «كارين برايس» لقد 
ا حتفت منذ شهر یولیو ۱۹۸۲م » لكن هذا لم يكن كافياً لدی البوليس لتأكيد 
هويتها . هل من الممكن أن يستخلص الدنام ن عظام دفنت م“ e‏ 
نعمء العظام تحمل دناء لكنه لا شك قد تهشم ,الآن» ثم إن دنا بكتريا التربة 
بعلوك:ذنا العظام . 


على أن «إريكا ماجلبرج» عالمة البيولوجيا الحزئية بجامعة أكسفورد» ‏ 
ا د من العظام من تجبميع عينة 5 ١.‏ ميكروجر أم من 


وس * 


الذنأا» ثم اتضح أن 7255 منهأ من هذا ا كانت تثقنية جذديذة أسمهااأ 


«تفاعل البوليميريز المتسلسل» قد أكتشفت» وبها استطاعت أن تضاعف 


4 4 


الدنا اللشرى الى كميات وفير ة تكفي التحليل . ولا كان الدنا قد أصابه كث 
ن التحلل فقد وجدت «! ار یکا أنه من الممكن أن تستخدم مكررات ا 


1 د SLI‏ 1 عكر وأا مهن التي 
وچ 00 الورائي البشري 


ن القواعد» مثل أس آم أس وتمكنت «إريكا وجفري» من العشور 
غلى عدد من وا واتضح أن هذه المكررات تختلف ما بين 
الأفر أد. , كما أن كلا من هذه التتابعات تطوقه نفس الحدود بغض النظر عن 
عدد المكررات داخلها . الاهوالدقئ يمكن من انتاج ملايين النسخ في المعمل 
من أي تتابع متكرر . 

لحأت «هاجلبرج» إلى والدي كارين» وأخذت عينات من دمهماء 
وسلمتها إلى جمري » الذي تمكن من ٠‏ أن يو كد أن الهيكل العظمي يخص 
كارين باحتمال قدرة ۹۹,٩‏ . 

ردا أ البوليس إذن في استجواب معارفها . فانهار أحدهم (إدريس علي» 
وأرشد عن القاتل » وكان ثمة عامل بناء أسمه «ألان تشارلتون» قتلها عندما 
رفضت أن تقف عارية أمامه ليصورها . 

بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع حكم عليه في 77 فبراير بالسجن 
مذى الحيأة . 

هكذا يتضح لنا أن البصمة الوراثية أسهمت في التعرف على القتيلة 
التي قتلت قبل إكتشاف البصمة الوراثية 

حالة أخرى مسجلة حدثت في الو الولايات المتحدة الأمريكية وتفاصيلها 
أن والدى إحدى السيدات أبلغت عن اختفاء ابنتها منذ حوالي شهر ٠‏ وأنهم 
شر إن في ظروف اختفائها نظراً لخلافاتها مع زوجهاء وبالتحقيق مع ازا 

عم أنها غادرت المنزل بعد خلافات عادية . وأنه ينتظر عودتها في أي وقت 
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وقد تكرر ذلك من قبل . وبفحص المكان لم يعثر المحقق على الحثة أو دليل 
3 انوقك و لا على اراھ قبا وی بصو ا ی 

النووي على هذه الدماء والرجوع إلى والدي الزوجة المختفية لاجراء بصمة 

الحمض النووي لهما أمكن التأكد من أن هذه الدماء تعود إلى ابنتهما حيث 

بحا اي اسار فاعترف الزو وج» وتم 

العثور على الجثة وتحقيق العدالة 

5 قدم رئيس تحرير إحدى الصصحف إلى رجال المياحث خطاب تهديد بالقتل › 
وفي المعامل الجنائية تم أخذ مسحة من | المكان اللاصق فى الخطاب وعزل 
خلايا اللعاب التي تم لصق الخطاب بها . وبتحليل الحمض النووي 0۸4 
لنويات الايا رجو بالتعاب e e‏ 
للشخص المشتبه فيه والذي أشار إليه رئيس التحرير تبين تطابقهما فو جهت 
الى تهمة التهديد بالقتل . 

- عثر أحد الضباط على ثلاث أسنان على الأرض أثناء تفتيش منزل أحد 
تجار المخدرات. وتوقع أن تكون هذه الأسنان قد تحطمت أثناء شجار 
حدث O‏ ا e‏ » وبتحليل الحمض النووي 
ه4 من نخاع الأسنان والرجوع إلى الوالدين تم معرفة المجني عليه . ودل 
التاجر رجال الشرطة على المكان ١‏ 2 دفن فيه الحثة 7 , 








ا ابتار يازا r LS‏ عاب اانا O gy E‏ سو ا عوجت 


ل" 


۹۷ 


إعمال البصمة الورائية بإدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام بالرياض: 


من التحقيقات التي تتطلب الأمر فيها اجراء فحص البصمة الوراثية ما يلي : 
. ادعت إحدى الفتيات عن قيام والدها باغتصابها وتكراره لمعلته الأثيمة 

عدة مرات ما أدى إلى حملها وانجابها لطفل ذكر تم إيداعه بدار الرعاية 

الاجتماعية على أنه لقيط . 
أنكر الاب هذا الاتهام . 

طبق تقنية ۸۴1۴ (وتعتبر هذه التقنية من أقدم التقنيات المستخدمة 

لاكتشاف خصائص الحمض النووي الورائي وأكثرها دفة وتمييز بين 
الاشخاص . ويمكن بواسطتها الجزم بانتماء عينة ما إلى شخص معين من 
الناس حيث تم اكتشاف مناطق معينة متكررة بعدد معين من القواعد 
النيتروجينية في الكروموسوم الواحد» وهذه المناطق في تلك الحزئيات 
تختلف بين شخص وآخر في عددها وطولها) على عينات طازجة جمعت 
من المدعية والمدعى عليه والطفل وعند إظهار النتائح وجد أن المقاطع الوراثية 
للطفل لا تتطابق مع الأب المدعى عليه ولا الأم المدعية» وعند إجراء 
التحقيقات وجد أن طفلاً وجد على باب أحد المساجد أدخل إلى دار الرعاية 
الاجتماعية في نه نفس اليوم الذي أدخل فيه الطفل موضوع القضية وعند 
مقارنة عينة دماء طازجة من هذا الطفل مع عينات دماء أطراف القضية أثبت 
أنه الطفل ابن المدعية » ودليل تجريم لا يمكن نقضه على هذا الأب الأثم '' 


(۱) ناهض عقلا الناهض : تقنيات الحمض النووي الوراثي (الرياض : الأدلة الجنائية 
هه 1 کرات دول تاریخ )ص۹ 1 


A 


- إن علاقة الأبوة تقتضي حماية عرض الابنة لا انتهاكها كما إنها تمثل ‏ 
ارا فى جر الى انما عل بالدين اشرو ددحن 
الكبائر» والحكم الشرعي فيمن زنى بذات محرم هو القتل . 
روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «بينما أنا أطوف يوماً على 
إبل ضلت لي» رأيت فوراس معهم لواء» دخلوا بيت رجل من العرب 
فضربوا عنقه» فسألت عن ذنبه؟ قال : عرس بأمرأة أبيه» وهو يقرأ سورة 
E‏ ا N‏ 
)1( 


عات الا . وأخرجه ابوداود والترمذي والنساتي ا 
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اي أن رسول! الله الا قا ل : من وفع 
على دات محرم أو قال : من نکح ذات محرم فأقتلوه» ' 5" 


: في الأحكام باب ما جاء فمن تزوج امرأة أبيه وقال‎ ١717 اخعرجه الترمذي رقم‎ )١( 
» حسن غریب » وابوداود رقم 1525 ۰ /401 4 في الحدود باب الرجل يزني بحر يه‎ 
اه‎ 41١ والنسائي السنن الكبرى تحقيق حسن شلبي (بيروت : مؤسسة الرسالة»‎ 
۱م( : في النكاح باب نكاح ما تكح الآباءء و أخرجه أيضاً ابن ماجه رقم‎ 
الجذودء باب من تزوج امرأة ايه مسن اه وأخريين فى الد‎ WY 
E N ورأءجع ابن الا ثير : جامع الأصول روت قار الك‎ . 9 
۱۸۲۹ ١1874 أرقام‎ ۵۱۲ 51١ ص‎ e (pA 

ا الاماء اليد ( روت مؤسسة الرسالةه ط۲ , ۲۰٤۹ھ‏ ۱۹۹4م) ح٤‏ 
E eas‏ المرشد برقم ۲۷۲۷ ص۸٥٤‏ . جاء من حدیث 
البرا. اء باستاد حسن عند أحمد» ج ٠‏ ”27 ص٦0۲‏ رقم ۱۸0۵۷ . 


وردنت قضية من دولة عربية شقيقة بشان قضية فتل أمرأة في : يتها واتهام 


زوجها وأخخيه بقتلهاء وفل وردت مع القضية عينات مناديل ورقية عليها 





26 9 7 31 هھ اه جه N:‏ 
ا عو نه ز2 ن مرل 00 اه 4 ا ا ص اد مه ام هيد بيك فون الزوج 
وأخيه: ومن القتيلة » تبين أن التلو ثات المنوية لا تعود للروج 0" اه غا 


يوحي بأن القتل كان بسبب وجودها في خلوة غير شرعية مع شخص ما" . 


وقضية وردت من شعية البحث انا ئی تتعلق بسرقات خزائن من شركات 
lS Og a‏ وحينماتم رفع 
عينات دماء ضيئلة من مسارح حوادث هذه السرقات» ومن ثم اخضاعها 
للمقارنة بتقنية الدنا 0×4 مع عينات قياسية مأخوذة من المتهمين» تبين 
أقطائع احرص هذ العيتات الرفوعة من حوادث السرقة مع أ 
المتهمين › > نما يؤكد أنه الذي قام بالسرقة قة بمساعدة زملاثه ا 

95 تبلغت السلطات عن قيأم اك الأشخاص ميجهول الهوية باغتصابف إحدى 
الفتيات»: وقامت السلطات المعنية بفحص الفتاة» وتم أخذ عينات عبارة 
عن مسحات من عنق الرحم وعن تطبيق تقنية ۸۴۲۴ على العينات أمكن 
ملاحظة وجود أربع مقاطع وراثية على فلم الأشعة نما يدل على وجود 
حيوانات منوية وبمقارنتها مع عينة دماء طازجة من الفتاة أمكن معرفة 
المقاطع الورائية العائدة للجاني ومنه فقد تم مقارنة التتائج المتحصل عليها 
من عينات دماء طازجة لعدد من المشتبه بهم (ثلاثة اشخاص) ونتيجة لذلك 
فقد أمكن تبرئة إثنين من المشتبه بهم وتجريم الآخر”” 

00 إبراهيم صادق الحجندى» وحسين بن حسن أ لحصيني : | ليصمة الوراد ئية كدليل 

فني امام المحاكم الحنائية (الرياض لالجو ت ال كلية الملك فهد الأمنية» 


اا اه ص 07 . 
CY}‏ ا لمر جع السابق ر OCC‏ 


(۳( ناهضس عقا الناهض› تقنبات الحمض النووي الورانى» 2 سایق ۰ کی 


1 + + 


إقرار دار الافتاء المصرية العمل بالصمة الورائية في إثبات النسب 
على الرغم من أجراء اللعان بين الزوجين : 

فى القضية رقم ٥‏ لسنة ١996‏ شمال القاهرة. «أن دار الافتاء 
المصرية» بعد أن استعرضت وقائع | لغری رات منت الس 
المستندات المرفقة بها والتى ي تبين منها : 

الد ع الساق ب عقد وة وال المي عليوامتال.. 

تاریخ ۱۷/ ۲/ 1445 وأنه دخل بالمدعى عليها في نفس التاريخ حسب أقوال 
المدعي عليها وأقوال شاهديها وأن المدعى عليها قد وضعت الطفلة (سنت) 
موضوع النزاع في ۱۹/ 7/ ١۹۹٩‏ بينما ينكر المدعي / عبد الشافي . 
تاريخ الدخول بالمدعي عليها / منال . . . كان يوم عقد القران سالف الذكر. 
وإتما كان بتاريخ ٠ /١۷‏ واستشهد بزميلين له في العمل على ذلك 
وقرر المدعي أن المدعي عليها وقت أن دخل بها لم تكن بكرا و! إلحاكانت 
حاملا في الشهر الرابع وعلى ذلك قام برفع دعوى نفي نسب الطفلة إليه 
ل الررييين تاماياداء يون اللدان رأ جرت علييدا ولي الئاه ليقي 
والتحاليل الطبية والتي .اعت | اة ليشي مأ ينع مر ن الناحية الطبية من ثبوت 
نسب الطفلة (سنت) إلى المدعي / عبد الشافي : ENE‏ 
سالفة الذكر على واقعة الدعوى وبعد إجر اء المحاكمة يمين اللعان بين المدعي 
والمدعى عليها فإن دار الإفتاء المصرية ترى أنه : 
أولا : يفرق بين الزوجين المتلاعنين السيد / عبد أل لشافي . والسيدة / متال 

ولا يجتمعان أبدأً 
A SR RE‏ سوتت ) المولودة بتأریخ ٠۹۹١/۳/۱۹‏ الى 

والد لدها / عبد الشافي ولا ينتفي عنه تأسيسا على الآتي : 


3-84 


e 


ا 
إ 


کے 


5 : أن ال زوجة المدعى عليها قد وضعتها بعد أكثر من ستة أشهر شهر ۔آقل مدة 


للحمل من تاريخ ب 
الوطأ والغيبة عنهاء وأن إمكانية حدوث الحمل من الزوج والتلافي 
بينهما قائمة من وقت عقد القران ولا يقدح في ثبوت النسب إدعاء 
الزوج «المدعي) وشهادة شاهديه بأنه أجرى حفل الزفاف بتاريخ 
١445/9١‏ لاحتمال أن يكون المدعي قد دخل عليها وعاشرها 
بعد عقد القران فإن شاهديه لم يقررا على وجه القطع واليقين يانه 
لم يدخل بها من تاريخ العقد وإنما فقط إنهما حضرا حفل الزفاف 
في ۱۷/ /٠١‏ 1945١م»‏ ولم يعرفا ما إذا كان قد دخل عليها أم لا 
وبذلك تطرق الاختمال إلى دلي 

والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ل» وبالإضافة لذلك 
فإن شاهدي المدعى عليها قد قررا أن المدعى دخل بالمدعى عليها في 
نفس يوم عقد القران ۷/ 7/ ٩۱۹۹م‏ لان القات قيرها أن كن 
من ولد له على فراشه فهو وله شرعاً وتسا طاما أمكن أنه یکرت له 
لقوله اة «الولد للفراش وللعاهر الحجر» "''. 


وعلى ذلك فيقتصر أثر اللعان على درء الحد عن الزوج والتفريق بين 


الزوجين دون أن يؤثر في نسب الطفلة إلى والدها حتى ولو نهاه 
الأب لأن ذلك حق الشرع. والشارع يتشوف إلى إثبات النسب 
حرصا على مصلحة الطفل ولا يوجد في واقعة الدعوى مايدل على 
نفي النسب خاصة وأنه قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج في 
ظل عقد زواج صحيح شرعاً. 





. 5 سبق تخريجه؛ صضذ‎ )١( 


بان مهريس 


1 أ Ê‏ 14 مامه 4 
ر سا و یکا تا لأدار ك أل مر كز ده للمعا مسل 


+ 


E‏ 3 آم 0 :5 1 جي 
نا * أل التحاليل العنبية التي 


الطبية الشرعية والخاصة بمجموعات فصائل الدم الرئيسية والفرعية 


وكذلك التحاليل ا لخاصة بالحامض النووي أثبتت أن الطفلة (بسنت) 
تحمل العوامل الوراثية مناصفة بين المدعو/ عبد الشافي .. والمدعوة 
/ منال . . وبذلك تكون الطفلة (بسنت) من الناحية الطبية ثتمرة 
زواح المدعي / عبد الشافي . . من المدعي عليها ر مئال . . وأنه لا 
الس لو ان كل منهما لآنه يعمل بالدليل 
العلمي قياسأ على إثسات رسول الله ية السب بالشبه للزوج 
صاحب الفراش فى الشكا ل كما هو الواضح في حديث رسول الله 
ا ية في شأن هلال السابق 5 
إن السنة في المتلاعنين أنيفراق هما ولا يجتيعان ندا ولو أن هذا 
الزوج القاذف لام رأته ذكر في قذفه إياها أنها حامل من الزنى الذي قذفه بها 


بتر تب على ذلك نفيه ولدهاء وألزم الولد لد أمه أه 


ص سسس لام ا" 


وإن إقرار دار الافتاء المصرية للعمل بالصمة الوراثية ايمانا منها بأن 
0 5 7 بوهم ار ° ع1 و 5 د 
الشريعة الإسلامية تقبل کل نتاج صحفي حدم البشوية 8 


)١(‏ نصر فريد واصل : البصمة الوراثية ومعجالات الاستفادة منهاء مرجع سابق» 
حن 1122 

)١(‏ أبوجعفر أحمد الطعحاه وى : أحكام القرآن تحقيق سعد الدين أو نال (استاتبول» 
مر كز البحوث الإسلامية» ط١ TIT cT (PIAA AEA,‏ 


تبين لنا من خلال البحث ما يلى : 

أولاً : أن البصمة الوراثبة هي البنية الحينية التفصيلية التي تدل على هوية 
كل فرد بعينه » وهي من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطى فى التتحقق 
من الوالدية البيوجية» والتتحقق من الشخصية . 

ثانياً : من ضوابط ممارسة البصمة الورائية أن يتم اجراء التحليل بالبصمة 

الوراثية بإذن من القضاء وخاصة في قضايا النسب» وأن تتوافر في 
المختبرات العامة والخاصة الشروط والضوابط العلمية المعتبرة محلياً ‏ 
وعالمياًء وأن يكون القائمون على البصمة الوراثية من يوثق بهم علماً 
وخلقاً وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة 
ال المتداعين أو حكم عليه بحكم فيرخل بالشرف أو الأمانة . 

ثالثاً : أن البصمة الوراثية كشف حديث» وأن الحكم في الأشياء النافعة 
الإباحة تأسيساً على قاعدة براءة الذمة . . . وأن الحكم الشرعي للبصمة 
الوراثية تشخيصى لتعلقه بأفعال المكلف ويختلف باختلاف الظروف 
والملابسات المحيطة بها . فقد يكون واجباً أو محرماً أو مندوباً أو مكروهاً 
أو مباحاً. والحكم الشرعي لايكون صحيحاً إلا بامتزاج كل من الحكم 
التكليفي والحكم الوضعي» وإن الحكم الوضعي إذا وجد السبب وتحقق 
الشرط وزال المانع ترتب على الفعل الأثر الشرعي والتكليف الذي 
ارتبط به» وأن البصمة الوراثية كدليل حسي تتردد بين كونها سبباً شرعياً 
للنسب» وبين كونها شرطاً شرعياً لقبول الأدلة الظنية» وبين كونها مانعاً 
شرعياً من قبول الأدلة الظنية بالشهادة أو الإقرار إذا تعارضت معها بعد 

000 


أ دك أ ا er‏ د i‏ > 
ل نينثا علميا انها محهن ألهوية الا حير . 


1+5 


رابعاً : أن البينة في الفقه الإسلامي ليست إلا الإثبات في ب 
وأن الإثبات الجنائي في القانون الوضعي هر الوصول , بالدليل المقدم __ 
في الدعوى الجنائية في مراحلها ااا ووا ای أر ا ات 
وبطريقة مشروعة إلى مبلغ اليقين ليقين القضائي . وأن الأصل في المحاكمات 
الجنائية هوا اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون 
عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين 
ينص عليه . وأن الإثبات في الشريعة في جرائم الحدود عند جمهور 
الفقهاء يكو ن بالاقرار والشهادة وتدرأ الحدود بالشبهات . 

ا : أن البصمة الوراثية ول اذیا والدليل المادي هو المالة 
القانونية التي تنشأ نتيجة الأثر أو الخ نات المادية في مكان الجريمة أو 
في حوزة المنهم . والتي تنشأ نتيجة الفحص الفني لها بواسطة الخبراء 
فتوجد صللة بينها وبين المتهم أو المتهمين في حالة تعددهم . هذه الرايطة 

ند تكون ايجابية فتثبت الصلة وفي هذه الحالة تصير ليل على الج 

و قرينة محتاج لقرائن ن أخرى تدعمها وتقويها. وقد تتتفي الصلة نهان 

ولا تعد دليلا أو فرينة » وأن مفهوم الدليا ل الجنائي المادي يساوي ! القريئة 

المادية فى الفقه الإسلامي» ويرتبط الدليل الجنائي المادي بالخبرة الفنية ‏ 


,ها 


ل 


واب ا الورانية تنقل كمسا ع J‏ رثات من ٠‏ الأدعاء إل امتهم . 
الها : ع وو دود 7 اللي المجال الجن نائي كدليل ٠‏ بر 


0 ت 1 >" 5 
ير قضايا ادود و3 د عقو به 2 وبرية e‏ ماشه 


وهو ما | يعجر ی عليه الحم , القضائي 


3535 


في 


في المملكة العربية السعودية . 
١‏ 8 تيع 1 !! dt, E‏ در ١‏ فى 
سابعاً : ير ى البعض جواز الاعتماد على البصمة الورائية في قضايا الحدود 


الو ام Sal Soa ELE‏ ا اناك دنه 
والقسصياص قبا سسا ين ما 3 فسا إليه ر دعس العلماء س حواز ہا سے ولات 


١٠مم‎ 


بالقرائن الدالة عليها عندما يحف بالقضية ما يجعل القرينة شبه دليل 
ثابت لدی اكم | الشرعي . 

اا : أن العمل ف قانون انات اداد ني على إثبات الزنى با لحمل لغير 
الزوجة إذا خلا من شبهة » وعند تنكول الزوجة عن اللعان بعد جلف 
زوجها بين اللعان . 

00 القانون اخنائى المصرى حدد أدلة الإثبات لشريك | لزوجة في 
الا وك الامعنادةامن المصمة ة الوراثية في تحقيق حالة التلبس 
بالزنا. ويمكن إثبات الزنا والاغتصاب فى r‏ 
0 الفني» ومنه البصمة الوراثية ) 

: العمل في القانون الوضعي في أوروء با وأمريكا على أن البصمة 
ا دليل إثبات ونفي وير جح على الاعتراف لثبات الدليل المادي . 
وأن المواجهة بالدليل الجنائي المادي (البصمة الوراثية) مع اتقّان فن 
اللاستجواب يسفر في الغالب على اعتراف المتهم باحر ية . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


7 حكام القرأن؛ ومام أب + عرد الله محمد بن إدريس ن الشافعي » ا موف 
٤‏ ١ه‏ جمعة, أ EET‏ احا الاي ارف 
۸ ذه و حقفه الشيخ بخ عبدالغني عدا لخالق. مكتبة الخنانجى . 
القأهرة» الطبعة الشابية» ٤ه pt.‏ 


3 


ا 


حك م القر أن ؛ ؛ للإمام لكر أحمد بن علي الرازي. الشهير با خصاص › 
المتوفى هه مراجعة صذقى محمد جميل» دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الأولىء 5154١ه*97؟١‏ م 

- أحكام القرآن؛ للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 

الس اا المتوفى فى ٤‏ :مهمه محقيق علي محمك 

البجاوي» عيسى البابى الحلبى: الظبةاالأرولی» ١۳۷٠م‏ 

وام القاهرة. 





5 أحكام القرآن ؛ للإمام أبي جعفر أحمد بن احم سادت التق 
بالطحاوي. المتوفى ١7؟هه‏ تحقيق الدكتور سعدالدين أونال» 
مركو البحوك الاسلاية: استائبول: 'الطبعة الأولى» 0ه 
1ام. 


- تفسير أيات الاأحكام للدي بسع عل لايس خرج أحاديثه الشيخ 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية ».بيروت» الطبعة الأولىء 


١ + بذ‎ 


ق تریب القران العظيم ؛ للإمام أبى عبدالله محمد بن أن بكر س 
عبدالقادر الرازي ٠‏ المتوفى بعد 577هء لحقيق الدكتور حسين 
ألمالى» مديرية النشر التابعة لوقف الديانة التركى» أنقرة» الطبعة 
الأولى» ١ ١1‏ ھ۔ /11ام. 

5 الجامع لأحكام الق لمر آن ( تفس ر القرطبي) ؛ امام أبي 27 محمد ین 
a‏ ا | لاه صحسه دا 
الأولى» 17ھ ۹۹0م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ؛ وضعه: محمد فؤاد عبدالباقي› 
دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» ١1١51١ه.1945م.‏ 


ثانا 9 کت المحديث وفشهه: 


التمهيد )اذ في الموطاً من المعاني والأسانيد؛ لابن دال انق لمن يذ 
مم لله المتوفى ۳٦٤ه.‏ ج٦۲‏ تحقيق : لجنة من 
العلماء. وزارة الأوقاف المغر به ء المغر ب . 


Ê 


جامع اللأصول في أحاديث الر سول RE‏ ,الارن الممارك ل محمد بن محمد 

بر عبدالكريم عبدالواحذء المتوفى ٦٠٦‏ ه» تحقيق عبذالقادر 
الأرناؤوط»ء دار الفكرء بيروت» ١57١1ه١٠٠1م.‏ 

لجامع ع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ؛ للحافظ أبي 

الفرج عبد ال ر حمن س شه أ نا الدين البغدادى ا ا ر جس »6 

المتوفى 55ل/اه»ء تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس > 


مو سسة الرسالة» یرو ت الطعة السابعة» 7ه م 


الجامع الصحيح ؛ سنن الترمذي. للحافظ محمد بن عيسى الترمذي› 
المنتوفى 4/ااهء اللرء الرابع » قق الشيخ ابراهيم عطوة عوض > 
دار عمرأن» بيروت» مصور عن طبعة اللي › |15ه-11555١م.‏ 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ وهو شرح العلامة 
الصنعاني » محمد بن إسماعيل» المتوفى ۸۲١١ه»‏ على من بلوغ 
للم ذم للحافظ ا a‏ المتوفى 887/هء الجزء الرابع » 
تحقيق الدكتور محمد أ بوالفتح البيانوني والدكتور خليل إبراهيم 
ملا خاطر » مطبوعات جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية : 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعة» ۸١٤١ه.‏ 

- سنن الدارقطني ؛ للإمام علي بن عمر الدارقطني» المتوفى ۳۸۵ه. 
تمس حيح وترقيم الغ اة هاشم المدني > دار المحأسن 
للطباعة» القاهرة 11787ه-1957م. ظ 

سان ابن ماجه ؛ للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزوينيء المتوفى 0/اهء 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي › دار الفكر. بيروت › e‏ 

لش الكبرى ؛ ؛ للحافظ البيهقي › انویک ايند من الس التو 
۸ ٤ه‏ الهنذ» دائرة المعارف الإسلامية» حیدر اباد 2 6 ١اه.‏ 

السنن الكبرى ؛ للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي » المتوفى 
۳ ھ» حققه وخرج أحاديثه حسن عبدالمنعم شلبي » وأشرف 
على التحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالةء 
روت الطبعة الأولى 1477١ه١١٠5عم.‏ 

5 صحيح البخارم ي ؛ للؤمام محمد بن إسماعيل البخاري» الم لمتوفى ٦٥۲ھ‏ 
ضبط و نحقيق الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير واليمامة ‏ 
دمشق» وبيروت» الطبعة الخامسة» 5١4١ه-1957م.‏ 


م 


N 


8 صححييح مسلم ؟ للؤمام ابي ا لحسين مسلم بن اجاح ؛ المتوفى 11١‏ هھ ضرفل 
وتحقيق الشيخ محمد فؤ ژد عبدالباقی › دار إحياء الكتب العربية» مقر ١ه‏ 
ودار الكتب العلمية» ببروت ع تصوير عن طبعة 1ه م 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لنورالدين على بن أبي بكر الهيثمي ال متوفى / « ۸ے 
دار ال لكتاب العربي » بيروت الطبعة الثالئةء ٤١١‏ ١ه‏ 15ام. 
المستدرك ك على الم حيحين ؛ للحافظ أبي عبدالله بن عبد عذالله المع روف بالحتاكم 
النيسابوري › طبعة دار الفكر › نرو سنا ١‏ 2ه 1914م 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ المتوفى 4١‏ ۲ه أشرف على تحقيقه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة»ء بيروت» الطيعة الثانية» 
المصنف؛ لأبي بكر عبدالرازق بن همام الصنعاني. المتوفى ١١‏ ٠هء‏ تحقيق 
الشيخ ہہیا الرحمن الأعظمى . ملشورات المجلس العلمى › 
نمر ق اسا 6 الطعة إل ول ه-01ا195م. 
لتم ان ن أبي شيبة في الأحاديث والآثار؛ لابن أ بي شيبة ) عبدالله سن 
محمد بن إبراهیم › المتوفى ۵ كه a‏ اللحام» 
دار الفكرء بيروت» ٤۱۹۹م‏ . 
7 1 
الغا : کک كتب أ لفقه الإسلامى: 
أ الفقه الحنفى: 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ لاإمام الکاسانى» الع الدين أبى بكر بن 
مسعو د 6 المتوفى 0۸۷ه. الناشر: زكريا على يبوسف » فصر 6 دون تاريخ . 
5 حاشية أبن عايدين ؛ المكسماة: رد المحتار على در المختار. شرح تلوير 
الأبصارء للعلامة محمد أمين» الشهير بابن عابدين » الطبعة الثالثةء 
المطبعة الكبرى الأميريةء القاهرة» 77 7١1ه..‏ 


١ أ‎ + 


- السياسة الشرعية ؛ إبراهيم بن خليفة الشهير دده أفندي» تحقيق الدكتور 

فو اد عدا متعم ۰ مؤسسة شبات أخأمعة» الا ١‏ سكندذريةء ١1امم.‏ 
SS 4 ١ E | 3 5 5‏ 0 أا 

- فتح القدير شرح الهداية؛ للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السيواسي ثم الاسكندريء المعروف بان الهمام الحنفي» المتوفى 
اماه مكتية ومطبعة مصطفى البابى الحليى ٠‏ القأهرة. الطبعة 
الأولى. 1784هب. ۹۷۰م. 

الوط كمس الذين الس ى٠‏ احسداية سيا > الو فی ٤۹١‏ هف 
دار المعرفةء لمر و سا . 
سليمان» الشهير بداماد أفندي» وصاحب ملتقى الأبحر هو الشيخ 
إبراهيم ن دحم در أهيم الحلبى : القسطنطينية. دار الطباعة 
العامرة. ۹۷١۳١ه»‏ دار أحياء التراث العربى › دير وات . 


اسا مد الفقه المالكى: 


5 بذاية المحتهد ونهاية المقتصل ؛ للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بن رسد القرطبى » افيد » المتوفى 606 ده طبعة مصطفى اليابى 
1 اي 8 ١‏ 5 1 
اخلبي وأولاده» مسر » ط٤‏ , ۱۳۹7ھ ۹۷0 م 
2 تبسر الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام ؛ او قر حول ؛ أب رأهيم 


بن على بن محمد المتوفى 44 /اهء حقيق الشيخ جمال مرعشلي » 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١,‏ 5١54١1ه19460م.‏ 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ لشمس الدين بن محمد عرفة الدسوقي 


5 7 اتر ِ دم : kL‏ : 5 8 5 : 
على الشرح الكبير اک البركات سيد ی | ك الذردير» 5-6 بدار 
f 1‏ 000 3 چ :0 ti‏ | 5 + ب 5 

إحياء الج العر بية 3 امس البابي | لبي مسر ب عه وه 8 


4 


شرح النرشي ؛ لأبي محمد عبدالله محمد الخرشي»؛ على المختصر لخليل 
وبهامشه حاشية العدوي. مصرء ط؟ , /1111ه. 
المدونة الكبرى ؛ ارمام دار الهجرة الإمام مالك بن أذ نس الأصبحي : روأية 
سحنون سن سعد التنونمي › دار السعادةء مصر› طا , 7؟1١اه.‏ 
اا ى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس ؛ للقاضم أبي الوليد 
سليمان بن خلف بن سعد الباحي الأندلسي: المتوفى ٤۹٤ه.‏ 
مطبعة السعادة» مصر ATTY,‏ 
مواهب الحليل أ لشرح مختصر خلیل ؛ اس عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب ٠»‏ المتوفى 
٤ه‏ دار الكتاب اللبناني» دون تاريخ . 
ج الفقه الشافعي: 
. الإجماع؛ للإمام ابن المنذر» محمد بن إبراهيم » المتوفى ۳٠۸‏ ه» تعليق الدكتور 
فؤاد عبدالمنعم» دار الثقافةء الدوحة» ط۳ , ۰۸٤۱ھ‏ -۱۹۸۷م. 
. الأحكام السلطانية والولايات الدينية ؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الما وردي » المتوفى ٤ ٥٩‏ ه» محقيق عصام فارس الح ر ستاني › 
ومحمد إبراهيم الزغبي » المكتب الإسلامي» بيروت» ودمشق› 
طا , ٦١١٤١ه.‏ 1م. 
. أسنى المطالب شرح روض الطالب ؛ للشيخ زكريا الأنصاريء المتوفى 
5ه»ء طبعة دار احياء الكتب العربية» مصرهء دون تاريخ . 
الأم ؛ للؤمام الشافعي» محمد بن إدريس. المتوفى 5 ٠‏ ٢ه‏ مصر» طبعة 
بولاقء ط۱, ۱۳۲۲هھ. 


- مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ؛ للشيخ . 00 


في فقه الا مام الشافعو ى وبهامشه مان متها لا بي ١‏ زكريا يحبى 


ي گے چ 


شرف النووي» RT OT‏ مروت دون تاریخ . 
اوا في الفقه الشافعي ؛ للومام أبي إسحاق إبرأهيم بن علي بن يو سف 
الشيرازي.» المتوفى 41/7 هء مطبعة الحلبي. مصر› دون تاریخ . 

د الفقه الحنبلى : 

الأحكام السلطانية ؛ لأبي يعلي الفراء المتوفى /0 5هء تحقيق محمد حامد 
الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١1471١ه١٠50م.‏ 

اعلام الوقعين عن رب العالين؛ للإمام ابن قيم ابخوزية؛ شمس الدين محمد 
بن أبي بكرء المتوفى ١0/اهء‏ تحقيق تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار الفكر» بيروت. العطبعة الثانية» ۷ھ ¥ ١‏ م . 

زأد الميعاد في هدي , خير العباد ؛ للامام ) ابن قيم الجوزية» المتوفى ١ه‏ لاه. 
خفن نعي شعيب الأ رتاوس وعد را اا مو سسة 
الرسالة بيروت» ط . ۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 

5 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ؛ لابن قيم الحوزيةء المتوفى ١‏ ۵ ۷ھ 
حققه بشير محمد عيون وقدم له الدكتور محمد الزحيلي. مكتبة المؤيد 
ومكتبة دار البيان» دمشق والسعودية»ط١‏ ,۰٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م 

المغني »؛ لابن قدامة ؛ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد المتوفى 

١ه‏ تحقيق الدكتور عبدالله تركي والدكتور عبدالفتاح الحلوء 
هجر للطباعة والنشر» القاهرة» ط؟ , ۱۲٤۱ھ‏ ۹۹۲م. 
. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ المتوفی ۷۲۸ه جمع 


ودر نیس عبدالر حمن موف س قاسم وولده» ۽ مكيل » و وزأرة 


1¥ 
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الشؤون السلا لامة والأوقاف والدعوة والإرشادهء المملكة ألعربية 


السعودية» ٤١١‏ !ه. ٥‏ م. 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ؛ مطابع 
الحكومة, مكة اک رمةع الطدعة ول ATA‏ 

ه - كتب المراجع الفقهية الحديثة 


- الإثبات بالقرائن في الفقه ال سلامي ؛ الدكتور إبراهيم محمد الفائز. 


المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق› ط۲ ء 57 اه. 
. الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود ؛ للدكتور سعد بن محمد ظفير» 
مطابع سمحة» الرياض» ١57١ه-1994م.‏ 

. البصمة الوراثية وعلائقها الشم EO‏ هق رةه U‏ 
سعدالدین مسعد هلالى ؛ مجلس النشر العلمى» جامعة الكويت» 
اھ 1 

. الجرعة والعقوبة في الفقه الإسلامي (العقوبة)؛ للشيخ محمد أبوزهرة» 
دار الفكر العربي»؛ القاهرة» دون تاريخ . 

. الشبهات وأثرها فى إسقاط الحدود؛ للدكتور أنور محمد دبورء المكتبة ‏ 
التوفيقية › القاهرة « AVA‏ 

د طرق الإثبات الشرعية مع بيان اختلاف المذاهب الفقهية ؛ للشيخ أحمد 
إبراهيم إبراهيم» طبعة نادي القضاة» القاهرة» ٩۹۹۸م‏ . 

القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي؛ للدكتور أنور 
محمود دبورء دار الثقافة العربية» القاهرة» ٥۰٤۱ھ ۱۹۸٩‏ م. 

. المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية؛ مجموعة أبحاث بالمركز العربي 
للدراسات الأمنية» الرياض» ٤١٦‏ أه. 


ے المدشىا ل الفقهي د الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء دار 
القلمء دفشق) ملا , ۸٤۹ھ‏ 11948م. 


. النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود؛ للدكتور عبدالله العلي الركبان» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه١1181م.‏ 

- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ؛ كتور محمد مصطفى الزحيلي » 
مكتية دار البيان: دمشق» الطبعة الأولى» ام. 


و .. البحوث الفقهية : 


(المقدمة للدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي لرابطة العالمي الإسلامي في مكة 
المكرمة من الفترة 577/٠١ /75 71١‏ ١ه‏ الموافق ه ‏ ١1/١1/1١٠1م):‏ 


البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي 7 2 . علي محيي الد 


القرهد اعي 
البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتاً ونفياً؛ للدكتور نحم عبدالله 
عبدالوا حد 


5 المبصمة الوراثية ومعحالاات الاستفادة منها ؛ الاستاد الدكتور و شه مصطفى 
الز -حيلى . 

. البصمة الورائية ومسجالات الاستفادة منها (دراسة فقهية مقارنة)؛ للاستاذ 
الدكتور سعدالدين شاد لى . 

البصمة الوراثية ومدى مشروعية استمخدامها في النسب والجناية ؛ الدكتور 


تکوم 57 السبيل . 


4 8 4 3 + وه ص + 
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الناهي» اليد ذُقَارن » الدار الأهلية: أم. 


0 چ $ Na‏ 3 < + د ' 
, اعمال ! NE‏ معو لدي a‏ الوراثية فى إثبات 


السب في الفترة ۲۸۔۲۹ محرم ١١٤١ه.‏ ۳۔٤‏ مأيو ۵٠۲۰م‏ 


- ملخصر 


أشرا ف وتقفدم إلدكني رر عدار حمن عدالله العوضي 4 المتطهة 
الؤإسلامية للعلوم الط لطبية » لطبية » دولة الكويت» 5 5 آأم. 
5 کت سر يه موازنة بالقانون: 


- إثبات جريمة الزنا بين الشريعة والقانون؛ للدكتورة خلود سامي آل معجون» 
المركر العرى ارامات اما والتدويب ال اض 1117 هه 

. الإثيات الجنائى بالقرائن ؛ للدكتور عبدالحافظ عبدالهادي عابد» مطايع 
الطوبجي التعجارية. مص ؛ 646امم. 

الإأجراءات الحنائية المقارنة والنظام الإجرائى فين المملكة العرسة السعودية ؛ 
للدكتور أحمد عوض بلال» دار النهضة العربية» القاهرة» ط١‏ »› 
0ه ١199م.‏ 

- جريمة الاغتصاب في التشريع الجنائي المصري ؟ وموقف الشريعة الإسلامية 
منها. الدكتور محمد صبح أبوالمعاطي, رسالة دكتوراة. حقوق 
المنصورة. 64ام-١1175آه.‏ 

جريمة إغتصاب الإناث في المقه !ا الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ؛ 

للدكتور محمود الشحات » دار النهضة العربية» القاهرة. الطبعة 
الأولى» مم 


جرائم العرض (بين الشريعة والقانون)؛ الدكتور أحمد محمد بدوي. 
مطبوعات سمكء القاهرة» ط۱ , ٩۱۹۹م.‏ 
الدليل الجنائي الملدي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص ؛ اللواء 
الدكتور أحمد أبوالقاسم, المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب» جزءان» الرياض» 15ه15952م. 
- شرح قانون الإثبات الإسلامي السوداني وتطبيقاته القضائية ؛ للدكتورة 
بدرية عبدالمنعم حسونة» مطبوعات أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياضء ١147ه‏ ١٠٠1م.‏ 
القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية؛ للدكتور 
محمود محمد هاشم » النشر العلمي والمطابع» جامعة الملك 
سعودء ط۲ 0 ١1417ه-1994م.‏ 
من الفقه الجنائي بين الشريعة والقانون؛ للمستشار أحمد موافي» المجلس 
الاعلى ال ن الإأسلامية؛ القأهرة» ٤ھ‏ ۱۹70م 
النظرية العامة للإثبات في المواد | الحنائية » دراسة مقارنة ؛ الد كتور هلالي عبداللاه 
هلاي دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الأولى› ۷م . 
رابعاً : أصول الفقهء والمقاصد. والقواعد الفقهية: 
- أصول الفقه للشيخ محمد أبوزهرة؛ دار الفكر العربي» مصرء دون تاريخ . 
- أصول الفقه ؛ للشيخ محمد الخضريء المكتبة التجارية » مصرء دون تاريخ . 
- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه؛ الدكتور محمد بكر إسماعيل »: 
دار المتار» مصرء ط الأولى» 511 1ه 14910م. 
القواعد الفقهية (مفهو مهاء نشأتهاء وتطورهاء ا تطبيقاتها)؛ 
الدكتور علي أحمد الندوي» قدم له العلامة الفقيه مصطفى الزرقاء 


دار ألقلم» دعشق > ط٣‏ 4ه 155مم. 
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القواعد الكبرى (قواعا عد الإأحكام في مصالح الأنام) ؛ لماه عزالدين بم 


عبد أل اھ , المتوفى ب ا کے قق الدكتور نز بك كمال ل 


+ ي e‏ 1 ¢ 3 چ e‏ ا Ê‏ 
والدكتو 8 عتمأن عة صم ده داز القلم» OA. Be‏ الضعة 
« 0 كول م Tae‏ 5 


الأولى ١ھ‏ م 

الموافقات في أصول الشريعة؛ للشاطبي» أبو إسحاق إب برأهيم بن مو سی 
بن محمد اللمخمي الغرناطي » المتوفى ۹۰ ۷ه وعليه شرح الشيخ 
عبدالله دراز » دار المعرفة» بيروت»ء دون تاريخ . 

نهاية السول (وهو شرح الأسنوي) شرح منهاج الوصول في علم الأصول؛ 
للأسنوي. عبدالرحيم بن ال حسن بن علي جمال الدين» 
اوخوت المتوفى ”/الاه. مطبوع مع شرح البدخشي وكلاهما 
شرح منهاج الوصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي » المتوفى 
0 ها مطبعة محمد صبيح واو لاده. مقر ؛ دون تاريخ . 


خامساً : المراجع القانونية: 


الوثبات في المواد المنائية فى القانون المقارن ؛ للدكتور محمود محمود 
مصطفى › ا ة» الحزء الأول» (النظرية العامة)؛ سنة 
۷ م» والحزء الثاني (التفتيش والضبط)» سنة ۱۹۷۸م . 

- الإثبات في المواد ا لحنائية (محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة)؛ 
للدكتور محمد زكي أبوعامرء الفنية للطباعة والنشر»؛ الطبعة 
الأولى» الإسكندرية. 1988م. 

. الإجراءات الجنائية في التشر يع المصري ؛ للدكتو ر مأمون محمد سلامة» 

دار الفكر العربي» سنة ۹۹۷۷ م. 
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1 | لاسن العلمية والتطسقية لليصمات ؛ امجحمو ذ محم معحمود 
عبدالله » رسالة دكتوراة في علو م الشر كاد O EEE‏ 
مقر ۽ 4۹۱ م 
. التحقيق الجنائى المتكامل ؛ اللواء بتحوية | ف الشر وي مطبوعا: ت أكادية 
ات العرية للعلوم الأمنية» الرياض:1415ه ۱۹۹۸ 
الحرائم الماسة بالآداب العامة والعرض في ضوء الفقه وقضاء النقض؟؛ 
للدكتور عيد! كم فودة» دار الكتب القانونية) المحلة الكبرى» 
مصرء طا , 1894م. 00 
- شرح قانون الإجراءات الحتائية ؛ للدكتور محمود جيب حسني» دار 
النهضة العربية› القاه ة» الطبعة الثالثة› :460م 
١‏ شرعية أ لدليل المستمد من !| الوسائل العلمية ؛ للدكتور حسن , علي حسن 
ان رساله دكتورا » كلية الحقرق» جامعة القاهرقء ٩۸۲۳‏ ام 
- القانون الحنا ئي (اجراءاته) للدكتور محمد محيي :اللي عرص ؛ مطبعة 
جامعة القاهرة والكتاب | لمعي ؛ 4A‏ .م . ظ 
المشكلات العلمية المهمة في ال جراءات الخحنائية؟ اللدكتور رؤوف عبيدء 
دار الفكر العربي» القاهرة: مز ٣‏ » ۰م ظ 
- نظرية ألا لإقتناع الذاتي للقأاضي الحنائي ؛ للدكتورة مفيدة 537 سويدات»ء 
رسالة دكتوراة» كلية الحقوق › جامعة القاهرة» سنة ۹۹۸۷م 
النظرية العامة للاثيا ت العلمى في قانون ال ج ءات اللننائية؛ رر 
خسیں محمو د ابراهیم› رسالة دكتورا ¢6 كلية الحقوق. حامعة 
القاهرة» ۹۸1 م 
الوسيط في الإجراءات الحنائية ؛ ١‏ دكتور أحمد فتحي سرو رء دار النهضهة 
العربية . معسر ) طبعة 9519ام 


4۹ 


سادساً : المراجع العلمية: 


تقنيات ا لحمض النووي الوراثى (1714)؛ ناهض عقلا الناهض. الإدلة 
الجنائية » شعبة المختبرات» الرياض» دون تاريخ . 

- توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة؛ الدكتور بدر خالد الخليفة: 
الكويت. طا . 

- الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية؛ الدكتور إبراهيم صادق الجنديء 
أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» ۲۰٤۱ه ۲٠٠١‏ م. 





الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة ؛ للدكتور صلاح الدين مكار 

والدكتور أحمك محمد رشاد» وزارة الداخلية» الأمن العام 
المملكة العربية السعودية» ط١‏ , ۹۸١١ه.‏ 

الشفرة الورائية للإنسان. القضايا العلمية والاجتماعية لمشروع الجينوه 
البشري ؛ تحرير : دانييل كيفلس وليروي هودء ترجمة: الدكتور 

أحمد مستجير» سلسلة كتب عالم المعرفة ۲٠۷‏ يصدرها المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 511 1ه 1491م. 

في بحور العلم ؛ للدكتور أحمد مستجير» الجزء الأول فاك العادقية 
مصرء ٩1۹۹م‏ . 

سابعاً “تب اللغة والمعاجم: 


- التعريفات ؛ للجرجاني علي بن محمد 7 ف الشيك ف اواو داو 
٦‏ لمهي نحقيق ابراهيم الأبياري. دأ ر الكتأب العربي» بيرونت » 
طغ, ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸ءع. 


Û Î 1 : 4#‏ 4 1 چ 1 3 
5 القأم اید زص صل ؛ 8 شب ۵ ١‏ إبأثة ٤,‏ معجل اة معحمل فی“ فعقع نے ) أله 8 
لي سا ع بيه ھی ہہ کیہ a‏ ادت ¥ عد سا . ا بهن مي + کے کے 


AA ¥‏ هو سسة الرسالة؛ مروت > طا , ۹م . 


- الكليات ؛ البقاء الكفوي. المتوفى 9415 ١٠١هء‏ وضع فهارسه عدنان 

رويش ومحمد المصرى » مؤسسة الرسالة» بيروت.» ط۲ 
RAE ١4‏ 

- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية؛ للدكتور محمود عبدالرحمن 
e‏ دار الفضيلة» مصرء 519١ه19994م.‏ 

- المصباح الب ير ؛ للعلامة أحمد بن , محمد بن علي الفيومي المقر ئ المتوفى 

yT‏ لشيخ محمد | المكتية العصرية» بيروت» 
ط۳ ۰ھ ۹44م . 


ر 


العجم القانوني» مجمع اللغة العربيةء مصر» القاهر 3 ھ1۹44م 
- المعجم | لوسيط ؛ مجمع اللغة العربية بمبصرء وقام بإخراجه إبراهيم 
مصطفى ع أحمد حسن الو ياأاتاء حامد عبدالقادر, محمد علي 
النجار ء المكترة بة الإسلامية» استانبول» تر كيا دون تاريخ . 


المحموعات القضائية: 
- مجموعة أحكام محكمة | لنقض ١‏ الحنائية. | اکتا الفني لمحكمة النقض 
- مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في ۲۵ عاماً. 


5 مسجلة نادي القضاة # الست و ؟ . العدد الثات ي (يوليو دد ) هه 
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